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النظام القضائي في فلسط!

 مقدمة

فلسطI شأنها في ذلك شأن اقطار ب2د الشام، كانت، وقبل ظهور ا!س2م، مستعمرة بيزنطية، و!
ها الـوقوف عـلى نوعـية القـضاء في هذا القـطر من ب2د الـشام. يـوجد لدينا مـصادر تاريخـية يمـكن من خ2لـ
وبعد ظهور ا!س2م، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب تم فتح ب2د الشام ومنها فلسطI، واصبح معاوية
بن ابي سفيان واليا على فلسطI، وعI الخليفة الصحابي عبادة بن الصامت قاضيا في فلسطI، وكان
رجع وحدة اfـ لى  قوم عـ هد ا!س2مي يـ في العـ ظام القـضائي  وكان النـ  .Iفي فلـسط ولي القـضاء  من  أول 
صرف وذلك بـ ناس،  I الـ ازعات بـ في اfنـ الذي يفـصل  كان اfـرجع الوحـيد  ضائي، حـيث أن القـاضي  القـ
حوال الشخــصية دعاوي ا! كان ينــظر  وصفة اfتقــاضI، فيــها اذ ان القــاضي  عن مــوضوعها،،  النــظر 
من الــشريعة وكانت احــكام القــضاة، واfــستمدة  سواء  حد  والدعاوي اfدنــية والتجــارية والجزائــية عــلى 

درجة" من  كان يتــكون  س2م  في ا! انواع الطــعن، أي ان القــضاء  من  نوع  س2مية، ! تخــضع !ي  ا!
".  واحدة

ابان وضع القـضائي  سلطنة،)1( استمر الـ لت الـ الى ان عمـ يه،  كان علـ ما  ية، كـ سلطنة العثمانـ هد الـ  عـ
ية في ذلك وفي الـقرن التـاسع عـشر، عـلى ادخال النـظام القـضائي والذي كان معـمو! به في الدول الغربـ
الوقت، واخذت بنـظام قـضائي مـشابه الى حد كبير بالنـظام القـضائي الفرنـسي، واخذ اfـشرع العثـماني
بمبدا تعدد اfراجع، فض2 عن تعدد جهات القضاء، فأوجد اfحاكم الصلحية، واfحاكم البدائية، ومحاكم
الدعاوي ا!دارية، في  شورى للفـصل  واوجد مجـلس الـ يز،  مة التميـ حاكم ا!ستئنافية، ومحكـ ايات، واfـ الجنـ
با!حوال في القــضايا اfتعلــقة  اوكل اليــها الــبت  والتي  واوجد اfــحاكم الطائفــية للــطوائف غــير اfــسلمة 

.Iسلمf1الشخصية لغير ا

 التنظيم القضائي في العهد العثماني

في به  وكان يـسودها التنظـيم القـضائي اfعـمول  ية،  من ا!مبراطـورية العثمانـ جزءاً   Iكانت فلـسط
 ارجاء الدولة العثمانية.

صاحبة الو!ية هي  حاكم النظامـية  قوم عـلى ان اfـ كان يـ ية  دولة العثمانـ في الـ ضائي  والتنظـيم القـ
الى ضايا  من القـ  Iنوع معـ ظر بـ ص2حية النـ قانون  خول الـ ية، ا! اذا  ضايا الحقوقـ في جمـيع القـ العـامة 
قانون العثـماني لتـشكي2ت اfـحاكم اذ جاء يه اfادة الـسابعة من الـ مـرجع قـضائي أخر. وهذا ما نـصت علـ
 (فيها أن مـحاكم القضاء البدائـية هي مـثل سائر اfـحاكم النظامـية مأمــورة برؤية الدعاوى الحقوقـية التي
)2( يمكن الحكم بها بموجب قوانI وانظمة موضوعة، ومجبــورة على رد ما كان خارجا عنها مع لزوم بيان

(. مرجعها اfخصوص
قام عـلى ا!دارة او ية التي تـ ية هي اfـحاكم اfختـصة بنـظر الدعاوى الحقوقـ وكانت اfـحاكم النظامـ

. وفع2 اناط اfشرع باfجالس)3( منها، ا! اذا اناط اfشرع بلجنة اخرى ص2حية النظر في موضوع محدد
ولم  ،Iوظفfا!فراد وا Iا!دارة وا!فراد، وبـ Iقع بـ التي تـ ازعات  في بـعض اfنـ ظر  ص2حية النـ ا!دارية 
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قاعدة أو ضابط عمومي يفرق بI الدعاوى العائدة fجلس ا!دارة والدعاوى العائدة" يكن من السهل وضع 
للمحاكم"

من اختـصاص اfـحاكم النظامـية كانت  التي تقيمـها أو تـقام عـلى الحكـومة  والدعاوى الحقوقـية 
اجل من  دارية أو  قرارات ا! في الـ ذلك الحـI مرجـعا للطـعن  في  ضائي  عرف التنظـيم القـ ولم يـ ادية.  العـ
ضمن يدخل  مل !  يام بعـ عن القـ ناع  ضمن اختـصاص ا!دارة أو با!متـ مل  يام بعـ انذار ل2دارة للقـ توجيه 

.)4( اختصاصها، ولكن كان يجوز مخاصمة اfوظف شخصيا اذا اساء التصرف

Iفعول الى أن صدر مرسوم دستور فلسطfواستمر العمل بالنظام القضائي العثماني الساري ا
( شهر آب( من  اشر  يوم العـ في الـ طر بكنجـهام  في قـ طاني  البريـ كي  نص عـلى1922 عن الب2ط اfلـ الذي   ،

 تشكيل مجموعة من اfحاكم والتي تفصل في اfنازعات اfعروضة عليها.

النظام القضائي في عهد ا?نتداب البريطاني

 انس2خ ب2د الشام عن ا!مبراطـورية العثمانـية، خضعت)1( في اعـقاب الـحرب العاfـية ا!ولى وبـعد
Iسط دستور فلـ رسوم  صدر مـ الى أن  ية،  بالقوانI العثمانـ مل  واستمر العـ طاني،  تداب البريـ سطI ل2نـ فلـ

، الذي نص على تشكيل مجموعة من اfحاكم والتي تفصل في اfنازعات التي تعرض عليها وفقا1922 لسنة
fا يقــرره اfندوب السامي.

وfا كانت بريطانيه الدولة اfنتدبة على فلسطI، فلقد كان من الطبيعي أن يتأثر التنظيم القضائي
ـرجع وحدة اfـ ـقوم عــلى  ـيزي يـ ـيزي. والتنظــيم القــضائي ا!نجلـ بالتنظيم القــضائي ا!نجلـ  Iفي فلــسط
من كل  في  ظام اfطـبق  وهو النـ ظام ا!نجـلو ،  وحد النـ ضائي اfـ ظام القـ انه يطـبق النـ نى  ضائي، بمعـ  (القـ
بريطانية والو!يات اfتحدة ا!مريكية، وبموجب ذلك فإن القضاء العادي النظامي هو صاحب الو!ية العامة
للنظر في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو احدى دوائرها، او تقام على الحكومة أو احدى دوائرها. كما
فإن الـقانون الـعادي يطـبق عـلى ا!دارة ذلك  الواجب التـطبيق، وبـموجب  اخذت انجـلترا بـوحدة الـقانون 

 وا!فراد على حد سواء.

وفقا fفهوم نظام القضاء اfوحد يتولى القضاء العادي، واfتمثل بمحاكم هذا القضاء على اخت2ف
انواعها ودرجاتها، ص2حية النظر والفصل في جميع القضايا الحقوقية والجزائية وا!دارية على حد سواء.
ازعات ا!دارية و! يـخرج عن دائرة هذا ا!ختـصاص أي وان اختـصاص القـضاء الـعادي يـشمل جمـيع اfنـ
Iقوان  :نزاع اداري ا! ما استثنى بـموجب نص قانوني مكـتوب وصريح. ويـوجد في انجـلترا نـوعان من الـ

يه با!نجليـزية بة، ويطـلق علـ قانون هي الغالـ قانون العـرفي وقـواعد هذا الـ ??e Ccommon! ( ا!ول ويـسمى بالـ
law:عينة ويطلق عليهfان، ويمر با!جراءات الدستورية اfكتوب، يضعه البرfوالثاني يسمى القانون ا )) ( !e

Statute Law. ((

ها التي تقيمـ امة عـلى ا!دارة، أو  ية اfقـ الدعاوى الحقوقـ لق بـ ما يتعـ في انجـلترا وفيـ سائد  بدأ الـ واfـ
ا!دارة، انه ! يجوز اقامة مثل هذه الدعاوى ا! بعد الحصول على اذن، وهذا ما نص عليه قانون دعاوى

 التاج.

امة لق باقـ ما يتعـ لترا فيـ في انجـ به  مول  هو معـ ما  واخذ بـ  Iفي فلـسط تدابي  تأثر اfـشرع ا!نـ قد  ولـ
تاج، على انه ! يـجوز اقـامة الدعوى عـلى الحكـومة، أو الدعاوى على ا!دارة، بحـيث نص قانون دعاوى الـ
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اية دائرة من دوائرها ا! بعد الحصول على اذن من اfندوب السامي يفوض به الشخص باقامة الدعوى
 ) ، وكانت اfحاكم اfركزية في فلسطI هي صاحبة ا!ختصاص للنظر في هذه الدعاوى. ولقد اوردت4(

ادة fجوز1926 )  لسنة30 ) (  مكــررة من قانون دعاوي الحكومة رقم1 ( ا التي يـ وحا!ت ا!دعاء  بات   اfطالـ
 , : ا!دعاء بها على الحكومة ولقد وردت هذه الحا!ت على سبيل الحصر وهي كالتالي

 , رد اية اموال منقولة او دفع تعويض بقيمتها او.1

من.2 اية دائرة  ومة او  عن الحكـ ابة  بوجه مـشروع بالنيـ قد عـُقد  وضرر بـشان عـ مال او عـطل  دفع أي 
 ,دوائرها او.

وضع اليد على اموال غير منقولة او ردها او دفع تعويض بقيمتها..3
ولقد فسرت اfحاكم في فلسطI قانون دعاوى الحكومة تفسيرا ضيقا فلم يكن من اfقبول رفع أية

)5( دعوى على الحكومة بسبب اfسؤولية اfدنية

واخذ اfشرع الفلسطيني باfبدأ السائد في انجلترا، وعند وضعه لقانون اfخالفات اfدنية ق� هذا
 ) " على ما يلي باستثناء ما ورد عليه4/1 ( ، حيث نصت اfادة1944 اfبدأ في قانون اfخالفات اfدنية لسنة

لة أو عــلى حكــومة صاحب الج2 الدعوى fخالــفة مدنــية عــلى ذات  ذلك، ! تــقام  صراحة بخ2ف  الــنص 
.Iفلسط
 ) يتحمل خادم ج2لته واfوظف العمومي تبعة ما يأتيه من مخالفات مدنية، واذا اقيمت الدعوى4/2( 

Iادة4،5 فانما تقام عليه بصفته الشخصية ويشترط في ذلك دون اجحاف بقيود احكام الفقرتfمن هذه ا 
 ) ان يصلح الدفع في الدعوى القائمة على أي خادم أو موظف كهذا، باستثناء الدعوى57 ( واحكام اfادة

اfقامة ل2همال، بأن الفعل اfشكو منه يقع ضمن نطاق سلطته الشرعية. أو انه قد اجراه بحسن نية في
 سياق ممارستة fا تراءى له انه سلطته الشرعية.

 ) ! يتحمل خادم ج2لته أو اfوظف العمومي تبعة مخالفة مدنية اتاها أي وكيل معI من قبله4/3( 
(.  أو خادم اخر لج2لته أو موظف عمومي أخر ا! اذا كان قد اجاز تلك اfخالفة أو اقرها صراحة

( النظامـية( يه لم يـكن من الـجائز للمـحاكم العادية  واستنادا لـقانون دعاوى الحكـومة الذي اشرنا الـ
قرارات. !ن الدعاوي التي يـجوز اقامتـها غاء هذه الـ قرارات ا!دارية !لـ النـظر في الطـعون اfوجـهة ضد الـ
غاء ها دعاوى ا!لـ ضد الحكـومة امام اfـحاكم اfركـزية قد حددها قانون دعاوى الحكـومة، ولم يـكن من بينـ
اfوجـهة ضد الـقرارات ا!دارية، ا! انه من الـجائز وعـندما تنـظر اfـحاكم النظامـية في الدعاوى التي هي
ية، فأن وجدت ان النـظام قد تـجاوز حدود قرارات ا!دارية التظيمـ من اختصـاصها أن تتـصدى لـشرعية الـ
اثار النـظام سطI، للمحكـمة ان تـشل  دستور فلـ فا fـرسوم  كان مخالـ صدر بمقتـضاه، أو  الذي  قانون  الـ
بالنسبة للدعوى اfرفوعة امامـها. وما ذلك ا! تـطبيق للمـبدأ الذي ! يـجوز بمقتـضاه !ية سلطة أن تتـجاوز

)6( حدود ص2حياتها.

( النظامـية( لم يمـنح اfـحاكم العـادية  في انجـلترا  حال  يه الـ هو علـ ا  f فا سطيني خ2 واfـشرع الفلـ
وخول قرارات ا!دارية،  في الـ اشرة للطـعن  صــورة مبـ ضد ا!دارة بـ الدعاوى اfوجـهة  في  ظر  ص2حية النـ
قرارات ا!دارة في  ها و!ية النـظر  والتي لـ يا  عدل علـ مة  يا، بـصفتها محكـ مة العلـ الى اfحكـ هذه الـص2حية 

على ما يبدو، هو انه بالنظر لحداثة" واfحاكم ا!دنى. والسبب في ذلك، ومن وجهة نظر الدكتور حنا نده 
الى اfـحاكم هذه الـص2حية  من اfستـساغ ان تمـنح  مـبدأ الرقـابة القـضائية عـلى اعـمال ا!دارة فلـيس 

". اfركزية
مادة سنة43 واستنادا للـ سطI لـ دستور فلـ رسوم  من مـ مة"1922   تجـلس كمحكـ يــا  مة العلـ فإن اfحكـ  
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عرائض بل مــجرد  التي ليــست قــضايا او محاكــمات  ص2حية النــظر وفــصل اfــسائل  عدل علــيا ولــها 
ضرورة فـصلة !قـامة قـسطاس اخرى مـما تـستدعى الـ اية محكـمة  عن اختـصاص  واستدعاءات خـارجة 

ها تجـلس" يا فأنـ عدل علـ مة  ندما تجـلس للقـضاء كمحكـ يا وعـ عدل العلـ مة الـ فإن محكـ لذلك  واستناداً   . عدل الـ
ية، بحـيث اختـصت قوم عـلى ا!زدواجـ مة قـضاء اداري. واfـشرع الفلـسطيني اخـتار نظـاما قـضائيا يـ كمحكـ
في بالنظر  يا  عدل العلـ مة الـ ية، وتخـتص محكـ ية والجزائـ الدعاوى الحقوقـ افة  في كـ بالنظر  ادية  حاكم العـ اfـ
وحد التنظــيم القــضائي، بحــيث مــنح اfحكــمة العلــيا انه، وعــند تنظيــمه للقــضاء،  دارية. ا!  اfنــازعات ا!
وبذلك يـكون اfـشرع عدل علـيا.  دارية عـندما تجـلس للقـضاء كمحكـمة  في اfنـازعات ا! ص2حية النـظر 
قوم عـلى ازدواجـية ية واfـدرسة ا!نجـلو سكـسونية يـ الفلـسطيني قد اخـتار نظـاما وسطا بـI اfـدرسة ال2تينـ

 النظام القضائي ووحدة التنظيم القضائي.

 :تشكيل اFحاكم ابان فترة النتداب البريطاني

 الفصل الخامس منه للسلطة القضائية،1922) 7 (لقد خصص مرسوم دستور فلسطI الصادر سنة
هذه اfواد على اfحاكم واصنافها3  السلطة القضائية. بحيث نصت67  وحتى38 وعالجت مواد اfرسوم من

نا ية فانـ ادية النظامـ نا بـصدد اfـحاكم العـ ها تحـديد اختصـاصها ونـصابها. وfا كـ ها، وتـركت لقوانينـ  ( )وو!يتـ
 سنستعرض تشكيل هذه اfحاكم في ذلك العهد.

 :الو?ية القضائية

 على الو!ية القضائية للمحاكم النظامية1922  من مرسوم دستور فلسطI لسنة38 لقد نصت اfادة
" راعاة احـكام: مع مـ لي  ها ما يـ ؤلف بمقتـضى احـكام أي قانون، اذ جاء فيـ وكذلك اfـحاكم ا!خرى التي تـ

هذا الفصل من اfرسوم وأي قانون أو نظام تمارس
اfحاكم النظامية اfذكــورة فيما يلي وسائر اfحاكم ا!خرى التي تؤلف بمقتضى احكام أي قانون

". Iالص2حية في كافة ا!مور وعلى جميع ا!شخاص في فلسط 

 : اصناف اFحاكم النظامية

44  وحتى39 لـقد نـصت مواد مـرسوم دستور فلـسطI عـلى اصناف الـحاكم النظامـية في اfواد من
 :وهي كالتالي

 :محاكم الصلح. 1

، تشكل محاكم صلح في كل لواء أو1922  من مرسوم دستور فلسطI لسنة39 فانه، واستنادا للمادة
قضاء وفقا fا يقــرره اfندوب السامي من وقت الى اخر بأمر يصدره بتوقيعه، وتمارس محاكم الصلح هذه

ها بمقتـضى قانون حـكام الـصلح العثـماني لـسنة أية صيغة معـدلة له بأي1913 الـص2حيات اfخصـصة لـ  وبـ
 .قانون أو نظام يكون معمو! به اذ ذاك
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 :اFحاكم اFركزية. 2

. وبموجب هذه1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة40 ( وهي اfحاكم اfنصوص عليها في اfادة
اfادة فإنه تشكل محاكم مركزية في ا!لوية التي يعينها اfندوب السامي من وقت الى اخر بأمر يصدره

 :ويكون لكل محكمة مركزية صفتان، صفة ابتدائية وصفة استئنافية

 بصفتها محكمة ابتدائية..1

ص2حية القضاء في كافة الدعاوى الحقوقية الخارجة عن ص2حية محاكم الصلح في ذلك▪
 اللواء.

 ص2حية القضاة في كافة الدعاوى الجزائية الخارجة عن ص2حية محكمة الجنايات.▪

 : بصفتها ا!ستئنافية.2

لها ص2حية الفصل في ا!ستئنافات اfرفوعة على احكام محاكم الصلح مع مراعاة احكام أي
 قانون أو اصول محاكمات.

 فإن اfحكمة اfركزية تؤلف من عدد من1940  لسنة31 )  من قانون اfحاكم رقم12 (واستنادا للمادة
من قـضاتها، قاض  يرأس اfحكـمة اfركـزية  ذكــورة  fادة ا fسامي. وبـموجب ا القـضاة يعينـهم اfـندوب الـ

 ويجوز أن يكون قاض أو اكثر رئيسا احتياطيا للمحكمة اfركزية.

واذا كانت اfحكمة اfركزية مؤلفة من رئيس محكمة مركزية احتياطي، واذا كان في اfحكمة اكثر
 من رئيس محكمة مركزية احتياطي واحد، يرأس اfحكمة الرئيس ا!حتياطي ا!قدم.

واذا كانت اfحكمة اfركزية مؤلفة من قاضيI ليس بينهما رئيس محكمة مركزية أو رئيس محكمة
 مركزية احتياطي، يرأس اfحكمة اقدم قاض موجود فيها.

 :محكمة الجنايات. 3

 ) من مرسوم دستور فلسطI والتي جاء فيها41 ( وهي محكمة الجنايات اfنصوص عليها في اfادة
" تشكل محكمة جنايات يكون لها ص2حية مستقلة للقضاء في كافة الجرائم التي تستوجب عقوبة ا!عدام

".  والجرائم ا!خرى اfعينة بقانون

رقم قانون اfـحاكم  سنة31 وجاء  ادة1940  لـ fصت ا  ) منه على الكيفية التي تؤلف بموجبها10 (  ونـ
 : محكمة الجنايات حيث جاء فيها

 :تؤلف محكمة الجنايات

من قاضي القضاة أو من قاض بريطاني من قضاة اfحكمة العليا.•

من• ياطي  يس احتـ زية أو رئـ مة مركـ يس محكـ يا أو رئـ مة العلـ ضاة اfحكـ من قـ طاني  قاض بريـ ومن 
 رؤساء اfحاكم اfركزية أو احد حكام الصلح.

 ومن قاض فلسطيني.•

 ) ( من قانون اfحاكم ما يلي تنعقد محكمة الجنايات في كل لواء، في ا!ماكن11 (وجاء في اfادة
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 التي يعينها قاضي القضاة، fحاكمة الجرائم التي قد يحكم فيها بعقوبة ا!عدام.

 :محاكم ا?راضي. 4

ادة fها ا التي نـصت عليـ حاكم  ادة1922)  من مرسوم دستور فلسطI لسنة42 (وهي اfـ fركت ا ، وتـ
هذه اfادة عـلى ما كاني اذ نـصت  ها واختصـاصها اfـ ية تـشكيلها وو!يتـ هذه اfـحاكم كيفـ قانون  اfذكــورة لـ

" للمـندوب السامي ان يشكل مـحاكم اراض، وان يـحدد مـناطق اختـصاص كل منـها بمـرسوم يـصدره: يلي 
ناطق ضمن مـ ها  مارس الـص2حية فيـ التي تـ ضايا  حاكم والقـ هذه اfـ شكيل  ية تـ قانون كيفـ قرر بـ توقيعه، وتـ بـ

 ". ا!ختصاص اfحددة لكل منها على الوجه اfذكور

 ) من القانون ص2حيات محكمة3 ( وحددت اfادة1921  لسنة23 وصدر قانون محاكم ا!راضي رقم
ادة fفي ا وجاء   ) من القانون بأنه ! يستأنف الحكم الصادر من محكمة ا!راضي الى4     (ا!راضي. 

 محكمة ا!ستئناف ا!بناء على نقطة قانونية.

ادة fاجازت ا ما   ) من القانون اfذكور fحكمة ا!راضي احالة أي نزاع ينشأ امامها الى6      (كـ
) من القانون، فأنه ليس في هذا10 (التحكيم، وكذلك ص2حيات اfحكمة حيال قرار التحكيم. وبموجب اfادة

القانون ما ينتقص من ص2حية محاكم الصلح في سماع دعاوى وضع اليد أو ا!فراز بمقتضى القانون
 هـ.1332  محرم سنة14 العثماني اfــؤرخ في

 ) : من القانون على تأليف محاكم ا?راضي اذ جاء فيها11 (ونصت اFادة

 :تتألف محاكم ا!راضي

اخر أو قضاة اخرين من.1 من رئيس محكمة مركزية، أو رئيس محكمة مركزية احتياطي أو قاضٍ 
نازع الدعوى اfتـ مة ا!رض أو مـوضوع  ها قيـ جاوز فيـ التي تتـ في الحـالة  قـضاة اfحكـمة اfركـزية 

 :-عليها مائتI وخمسI جنيها ويشترط في ذلك ما يلي

اما◦ يوعز بــتأليف اfحكــمة اfركــزية،  ذلك ان  يــجوز لرئــيس اfحكــمة اfركــزية، اذا استــصوب 
من من القـضايا الخـاصة،  صنف  سماع أو محاكـمة أي قـضية خـاصة أو  بـصــورة عـامة أو لـ

 رئيس محكمة مركزية احتياطي وقاضٍ واحد أو قضاة اخرين.

اية قــضية او بــسماعها رئــيس محكــمة مركــزية او رئــيس محكــمة مركــزية◦ قام بمحاكــمة  اذا 
حول وحدث خ2ف بينهـما  قام باfحاكـمة قـاضيان اثـنان  واحد أو  اخر  قاض  مع  احتـياطي 
الى اfحكــمة وتــعاد محاكــمة القــضية أو الــقرار ا!خــير ينــتدب الرئــيس قــاضيا ثالــثا يــضمه 
سماعها من جديد ا! اذا وافـقت اfحكـمة وجمـيع الفرقاء في الدعوى على أن يصدر القاضي

 الثالث القرار على اساس مطالعة الضبط دون اعادة اfحاكمة.

من حاكم محكمة صلح في الحالة التي ! تتجاوز قيمة ا!رض أو موضوع الدعوى اfتنازع عليها.2
 مائتI وخمسI جنيها.

 :اFحكمة العليا. 5

 والتي جاء1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة43    ( وهي اfحكمة اfنصوص عليها في اfادة
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" تشكل محكمة تعرف باfحكمة العليا تقرر طريقة تأليفها بقانون. ومع مراعاة احكام أي قانون يكون: فيها 
افة استئنافات ا!حـكام الـصادرة من اية هذه اfحكـمة بـصفتها محكـمة استئناف ص2حية القـضاء في كـ لـ
محكمة من اfحاكم اfركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو ا!حكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة

 ا!راضي.

ويكون لهذه اfحكمة، لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا، ص2حية سماع وفصل اfسائل التي
هي ليـست قـضايا أو محاكـمات بل مـجرد عرائض أو استدعاءات خـارجة عن ص2حية اية محكـمة اخرى

". مما تستدعي الضرورة فصله !قامة قسطاس العدل
واستنادا لنص اfادة اfذكــورة فان طريقة تأليف هذه اfحكمة ستتم بقانون يصدر لهذه الغاية، كما

 :ان لهذه اfحكمة صفتان هما

 :بصفتها محكمة استئناف.1

تنعقد اfحكمة العليا وتجلس للقضاء بصفتها محكمة استئناف حقوقية للنظر في كافة استئنافات
وكذلك ا!حـكام ية،  مة ابتدائـ صفتها محكـ زية بـ حاكم اfركـ من اfـ مة  اية محكـ من  صادرة  ا!حـكام الـ
الصادرة من محكمة الجنايات ومحاكم ا!راضي، وبذلك تكون اfحكمة العليا بمثابة محكمة درجة
درجة عن مـحاكم الـ ضد ا!حـكام الـصادرة  ها  وعة اليـ افة ا!ستئنافات اfرفـ في كـ بت  ظر وتـ ية تنـ ثانـ

 ا!دنى.

 : بصفتها محكمة عدل عليا.2

هي ليــست قــضايا أو التي  عدل علــيا لــسماع وفــصل اfــسائل  تنعــقد اfحكــمة العلــيا كمحكــمة 
محاكـمات بل مـجرد عرائض أو استدعاءات خـارجة عن ص2حية اية محكـمة اخرى مـما تـستدعي

31 )  من قانون اfحاكم رقم7 (الضرورة فصله !قامة قسطاس العدل. واستنادا fا جاء في اfادة
سنة ذكــورة،1940 لـ fادة ا fموجب احـكام ا يا بـ عدل العلـ مة الـ وحة fحكـ ضوء الـص2حيات اfمنـ لى  ، وعـ

 فإن محكمة العدل العليا هي محكمة قضاء اداري.

 وجاء  في اfادة1940  لسنة31  صدر قانون اfحاكم رقم1922 واستنادا fرسوم دستور فلسطI لسنة
 ) : من هذا القانون ما يلي2(

 تؤلف محكمة فلسطI العليا من عدد من القضاة وفقا fا قد يعينه اfندوب السامي..1

 يسمى احد قضاة هذه اfحكمة قاضي القضاة ويكون رئيسـاً لها..2

ادة fجاءت ا  ) بها اfحكمة العليا عند جلوسها8)    ( من القانون لتحدد الكيفية التي تؤلف3 (ثم 
 :للقضاء اذ نصت على ما يلي

 :تؤلف اfحكمة العليا لدى انعقادها بصفة محكمة استئناف جزائية ) 3  ( اFادة

 من قاضي القضاة أو من قاض بريطاني من قضاة اfحكمة العليا.•

من• ياطي  يس احتـ زية أو رئـ مة مركـ يس محكـ يا أو رئـ مة العلـ ضاة اfحكـ من قـ طاني  قاض بريـ ومن 
 رؤساء اfحاكم اfركزية أو احد حكام الصلح.

 ومن قاض فلسطيني من قضاة اfحكمة العليا•
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ويشترط في ذلك ان يجوز لقاضي القضاة ان يؤلف اfحكمة، عند سماع أي استئناف، ممن يلي،
 :اذا وجد ان ذلك من اfرغوب فيه

 من قاضي القضاة أو من قاض بريطاني من قضاة اfحكمة العليا.•

)4 : (ومن أي قاضيI اثنI أو اربعة قضاة ينتخبون ممن يلي•

ـحاكم" ـياطيون للمـ ـرؤساء ا!حتـ ـزية، الـ ـحاكم اfركـ رؤساء اfـ ـطانيون،  ـيا البريـ ـمة العـ قــضاة اfحكـ
اfركزية، قضاة اfحكمة العليا الفلسطينيون، ويرأس اfحكمة اعلى قاضٍ بريطاني موجود فيها أو

". احد حكام الصلح
 فقد عالجت كيفية تأليف اfحكمة العليا عندما1940  لسنة31 )  من قانون اfحاكم رقم5    (اما اfادة

 :تنعقد كمحكمة عدل عليا أو محكمة استئناف حقوقية اذ نصت على ما يلي

 تؤلف اfحكمة العليا، لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا، أو محكمة استئناف حقوقية،1-5 اfادة
من عدد من القضاة يعينه قاضي القضاة، اما بصــورة عامة، او لسماع اية دعوى خاصة، أو صنف من

الدعاوي، من قاضي القضاة أو من قاضٍ بريطاني من قضاة اfحكمة العليا منفردا.
يا، اما بـصفتها محكـمة ويـشترط ايـضا ان يـجوز �ي فـريق في اية دعوى قائـمة امام اfحكـمة العلـ
عدل عليا، أو محكمة استئناف حقوقية، ان يقدم الى رئيس اfسجلI طلبا خطيا يطلب فيه تأليف اfحكمة
في اثناءسماع تلك الدعوى من قضاة بريطانيI، أو من قضاة اكثرهم بريطانيون، ومن ثم تؤلف اfحكمة

على هذه الصــورة.
 ) من قانون اfحاكم اfذكور فقد حددت ص2حيات محكمة العدل العليا حيث نصت على ما7     (اما اfادة

 :يلي

 ) : يكون fحكمة العدل العليا دون سواها ص2حية النظر في ا!مور التالية7 ( اfادة

عن• اوامر ا!فراج  اصدار  ها  التي يطـلب فيـ في الحـبس  ارضة  نوع اfعـ من  هي  التي  بات   ( )الطلـ
 ا!شخاص اfوقوفI بوجه غير مشروع.

هم• ية وتكليفـ باتهم العمومـ يام بواجـ ية بـشأن القـ الى اfوظفI أو الهيئات العمومـ التي تـصدر  ا!وامر 
 بالقيام بافعال معينة أو با!متناع عن القيام بها.

اfسائل اfتعلقة بتغيير مرجع الدعوى لدى سماع الدعاوي الحقوقية في اfحاكم اfركزية ومحاكم•
ا!راضي.

الطلبات اfتعلقة باصدار اوامر الى حكام الصلح بشان كيفية تسيير التحقيقات ا!ولية التي تجري•
 ( ) . بمقتضى احكام قانون اصول اfحاكمات الجزائية اfحاكمات ا!تهاميــــة

 ) من قانون اfحاكم اfذكور بان8 , ( اما فيما يتعلق بمكان انعقاد اfحكمة العليا فقد جاء في اfادة
 ,مدينة القدس هي مكان انعقادها او في اfكان الذي يعينه قاضي القضاة من حI الى اخر.

والقرارات الصادرة عن اfحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا تكون قطعية ! تقبل أي طريق من
استئناف يا بـصفتها محكـمة  التي تـصدرها محكـمة الـعدل العلـ قرارات  اما الـ طرق الطـعن او اfراجـعة. 

يه أو قيمته لم يـكن في ذلك(500 حقوقـية فانـها تكون قطعـية اذا لم يتـجاوز اfبـلغ اfختلف علـ  جنـيه مـصري 
في مجلـسة) لة اfـلك  الى ج2 استئنافه  فإنه يــجوز  ذلك  اما اذا تــجاوز   ، Iالوقت عمـلة خـاصة بفلـسط

9



 والتي نصت على ما يلي:1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة44 (الخاص، وهذا ما نصت عليه اfادة
500 يجوز استئناف قرارات اfحكمة العليا في القضايا الحقوقية اذا تجاوز اfبلغ اfختلف عليه أو قيمته"

جنيه مصري الى ج2لة اfلك في مجلسة الخاص. ويجب تقديم ا!ستئناف في اfدة والصــورة اfنصوص
". عليهما في أي نظام أو اصول صادرة من لدن ج2لة اfلك في مجلسة الخاص

 : محاكم العشائر. 6

ادة fفي ا ها  حاكم اfنـصوص عليـ جاء1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة45 (وهي اfـ والتي   
ناطق من اfـ سبه  ا يستنـ fسبع و حاكم منفـصلة لقـضاء بئر الـ رسوم مـ شكل بمـ سامي ان يـ ندوب الـ ها للمـ  (فيـ
مع يه  نافى فـ الذي ! يتـ الى اfدى  لدى العـشائر  عرف اfألوف  حاكم أن تطـبق الـ هذه اfـ ا!خرى، ويـسوغ لـ

 ). العدل الطبيعي أو ا!داب

 :اFشاريع الواجب تطبيقها وفقا ?حكام القانون ا?ساسي

ية في فلـسط1922I استنادا لنـصوص مـرسوم دستور فلـسطI الـصادر سنة ، فإن اfـحاكم النظامـ
عة عدل وا!نـصاف اfتبـ بادئ الـ عام ومـ ماني وروح التـشريع الـ لروح التـشريع العثـ قا  مارس اختصـاصها وفـ تـ
ها، وان لك فيـ واحوال سكانها ومدى اختـصاص ج2لة اfـ  Iقدر ما تـسمح به ظروف فلـسط لترا، بـ في انجـ

ادة fما نـصت علـيه ا وهذا  التي تـستدعيها التـعدي2ت اfحلـية.   ) من46 (تـراعى عـند تطبيقـها التـعدي2ت 
دستور فلـسطI لـسنة قا1922 مـرسوم  ص2حيتها وفـ ية  مارس اfـحاكم النظامـ لي تـ ما يـ والتي نـصت عـلى   ) 

 وسائر1914 للتشاريع العثمانية التي كانت نافذة في فلسطI في اليوم ا!ول من شهر تشرين الثاني سنة
،Iفي فلـسط سريانها  عام  باع2ن  لن  قد يعـ لن او  والتي اعـ اريخ  ذلك التـ عد  ية الـصادرة بـ قوانI العثمانـ الـ
ووفقا للمراسيم والقوانI وا!نظمة اfعمول بها في فلسطI عند سريان هذا اfرسوم أو التي قد تطبق أو
وفي ذكــورة اع2ه.  fـراسيم وا!نظـمة اfوا Iقوان ومع مـراعاة احـكام الـ هذا اfـرسوم ،  تـصدر بـعد تـاريخ 

 ا!حوال التي ! تتناولها تلك القوانI واfراسيم وا!نظمة

ـعدل ـبادئ الـ ـعام ومـ ـشريع الـ لروح التـ ـقا  هذه الــص2حية وفـ ـمارس  ـها، تـ ـقة عليـ ـكون منطبـ أو ! تـ
في انجــلترا في انجــلترا ووفــقا للــص2حيات اfخــولة fــحاكم الــعدل ومــحاكم الــص2ح  وا!نــصاف اfتبــعة 
ول2صول والعادات اfتبعة امام تلك اfحاكم أو من قبلها وبمقتضى ص2حياتها وسلطاتها اfختلفة في ذلك
التاريخ ا! بمدى ما طرأ أو ما قد يطرأ فيما بعد على تلك الص2حيات أو ا!صول أو العادات من التعديل

أو ا!لغاء أو التغيير او ا!ستبدال بموجب احكام اخرى.
عام اfذكور ومـبادئ الـعدل وا!نـصاف اfـشار اليـها ما ان ! يطـبق التـشريع الـ ويـشترط في ذلك دائـ
اع2ه في فلسطI ا! بقدر ما تسمح به ظروف فلسطI واحوال سكانها ومدى اختصاص ج2لة اfلك فيها

".  وان تراعى عند تطبيقها التعدي2ت التي تستدعيها ا!حوال اfحلية

 :اFحاكم في ا?حوال الشخصية صgحية

 فإن اfحاكم النظامية وبا!ضافة1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة47 ( استنادا لنص اfادة
حوال في مــسائل ا! ص2حية القــضاء  كذلك  هذا اfــرسوم تــمارس  مواد  في   Iب fالى اختصــاصها ا

 ) بحق ا!شخاص اfوجودين في فلسطI، وتمارس هذه الص2حية وفقا51   (الشخصية اfعرفة في اfادة
للتشاريع وللقوانI وا!نظمة التي قد تطبق أو تسن فيما بعد وفقا لقانون ا!حوال الشخصية الذي ينطبق

 على اfسألة ومع مراعاة احكام تلك التشاريع أو القوانI أو ا!نظمة.
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اذا نشأت عرضا في اية قضية حقوقية أو جزائية قائمة امام محكمة نظامية مسألة تتعلق با!حوال
اجل تـلك القـضية فيـسوغ للمحكـمة النظامـية ان من  هذه اfـسألة  ضروري فـصل  من الـ وكان  الشخـصية 

 تفصلها.

 :صgحيات قاضي القضاة

 اصدار اصول محاكمات، سواء اكان ذلك1922 )  من مرسوم دستور فلسطI لسنة49 ( أجازت اfادة
فيما يتعلق با!صول الجزائية أو ا!صول الحقوقية، وذلك امام سائر اfحاكم وعلى اخت2ف درجاتها، على

يجوز لقاضي القضاة بموافقة اfندوب السامي" ان يكون ذلك بموافقة اfندوب السامي، وهذا نص اfادة 
وسائر اfــحاكم امام اfحكــمة العلــيا  اصول اfحاكــمات واfرافــعات  اصول محاكــمات لتنظــيم  أن يــصدر 

".  النظامية في فلسطI أو التي قد تشكل فيها

 :الدعاوى اFقامة على الحكومة

اية في  ص2حية  اية  مارس  ية ان تـ حاكم النظامـ حق للمـ فإنه ! يـ  Iسط دستور فلـ رسوم  موجب مـ بـ
امواله حق  رسمي أو مـقره ا!خر أو بـ سامي أو عـلى مـقره الـ كان نوعـها عـلى اfـندوب الـ اجراءات مهـما 

وهذا ما جاء في اfادة( ).1922)  من مرسوم دستور فلسطI لسنة50 (الرسمية أو غير الرسمية 

 :ا?داة القانونية للسلطة القضائية

في قانون ينــظم اfــحاكم وتــشكيلها، واختصــاصها  صدر أول   Iدستور فلــسط استنادا fــرسوم 
رقم وهو الــقانون   ،Iخاص بــتأليف بــعض1924  لــسنة21 فلــسط قانون  قانون اfحــاكـــم  سمي  والذي   ،) 

 ) .اfحاكم في فلسطI وتعيI ص2حياتها وعالج القانون اfذكور تشكيل اfحاكم، ونصابها واختصاصها
والجهة صاحبة الص2حية بتعيI القضاة. وادخلت عدة تعدي2ت على القانون اfذكور الى ان تم استبداله

رقم قانون اfـحاكم  (31 وحل محـله  وهو يقـضي بتوحـيد وتـعديل الـقوانI اfتعلـقة بتـشكيل(1940)  لسنة9   
 ) واختصاص بعض اfحاكم في فلسطI وبيان اصول محاكمة بعض الجرائم

ها في هذا البـحث، وبـقي اختـصاص اشرنا اليـ التي  قانون اfذكور عـلى تـشكيل اfـحاكم  وابـقى الـ
ية في القـضايا الحقوقـ استئناف  مة  قد كمحكـ غى، بحـيث تنعـ قانون اfلـ في الـ يه  كان علـ ما  يا كـ مة العلـ اfحكـ

 والجزائية، كما تنعقد كمحكمة عدل عليا في القضايا ا!دارية

قانون اfذكور فـهي مـحاكم الـصلح واfـحاكم اfركـزية بـصفتها اما مـحاكم الـدرجة ا!ولى بـموجب الـ
 ا!بتدائية ومحكمة الجنايات ومحاكم ا!راضي.

)5 : (القضائية ومدى استقgلها السلطة

اكانت سواء   ،Iسط لى فلـ طاني عـ تداب البريـ هد ا!نـ ابان عـ ضاء  سلطة القـ استعراض ادوات  لدى 
 اداة دستورية، ام اداة قانونية، فاننا ن2حظ بأنه لم يكن هناك سلطة قضائية

انواع ا!ستق2ل( من  نوع  بأي  سطيني  تع القـضاء الفلـ لم يتمـ ما  نا !)10في فلـسطI. كـ حتى انـ  ،
 :يمكننا تسميته بالقضاء الفلسطيني وذلك ل2سباب التالية

من.1 تداء  طانيون، ابـ ضاة بريـ سطI قـ في فلـ ضائي  في الجـهاز القـ يا  اصب العلـ كان يحـتل اfنـ قد  لـ
قاضي القضاة الى محكمة الجنايات الكبرى وحتى عضوية اfحكمة العليا.

اعطت القوانI، قاضي القضاة، ص2حية اصدار قوانI اصول محاكمات ومرافعات، سواء اكان.2
هذه اصول اfحاكــمات الجزائــية. أي ان مــثل  ذلك فيــما يتعــلق، بــاصول اfحاكــمات الحقوقــية أو 
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القوانI وكقوانI عادية كان يتوجب ان تصدر عن هيئة تشريعية.
في تحـديد جـهات القـضاء، وتـشكيل اfـحاكم، وتحـديد.3 صاحب الـص2حية،  هو  اfـندوب الـسامي 

 اختصاصها.

يع.4 صاحب الـص2حية، في تعيـI القـضاة، وتحـديد شروط و!ية القـضاء، وترفـ هو  ندوب الـسامي  اfـ
 القضاة ونقلهم وعزلهم.

لروح التـشريع العثـماني وروح التـشريع.5 في فلـسطI تـمارس اختصـاصها، وفـقا  كانت اfـحاكم 
Iظروف فلـسط به  الذي تـسمح  قدر  وذلك بالـ لترا  في انجـ عة  عدل وا!نـصاف اfتبـ بادئ الـ عام، ومـ الـ

)6(واحوال سكانها ومدى اختصاص ج2لة اfلك فيها.

 :الوضع الذي ترتب على اثر النكبة

استمر الوضع القضائي في فلسطI، على ما هو عليه حتى نهاية عهد ا!نتداب البريطاني، ا! ان
خرى، بحـيث يـرحل في مـستعمرات بريطانـيا ا! كان علـيه الـحال  ا  f كان مـغايرا  Iفي فلـسط الـوضع 
فان  ،Iسط في فلـ اما  سلطات ث2ث.  دولة، تـقوم عـلى  سلطة وطنـية، تعـلن قـيام  اfـستعمر، وتـقوم مـقامه 

اريخ بة شعب فلـسطI. بتـ له بدأت نكـ تداب البريـطاني1948 / /  ايار15 اfـستعمر قد رحل، وبرحيـ  انتـهى ا!نـ
على فلسطI، وفي نفس الليلة، تم ا!ع2ن عن قيام دولة اسرائيل. وبد! من ان يعمل عرب فلسطI على
ية التي دخـلت الى فلـسطI. واحتـلت اسرائيل القـسم ا!كبر من اع2ن دولتـهم، تـركوا ا!مر للجـيوش العربـ

( القسم الذي احتلته يفوق بكثير ما كان مقــررا لليهود بموجب قرار التقسيم واقامت اسرائيل في( الوطن 
خص ما يـ دولة نهـجا ديمقراطـيا فيـ هذه الـ سلطات. ونهـجت  قوم عـلى ث2ث  سيادة، تـ دولة ذات  جزء  هذا الـ
رعاياها اليهود. اما ا!قلية العربية، التي بقيت داخل الجزء اfحتل من فلسطI، فقد مارست دولة اسرائيل
مة عد هزيـ هم ا! بـ رفع عنـ لم تـ والتي  وتم اخـضاعها ل2حاكم العـسكرية  يزا عنـصريا،  ية تميـ هذه ا!قلـ لى  عـ

. اما بقية الوطن والذي لم تحتله اسرائيل، فقد تم شطره الى شطرين،! يوجد بينهما1967 العرب في عام
أي اتصال على ا!رض. هذا با!ضافة الى جموع ال2جئI التي تدفقت على الجزء غير اfحتل من الوطن،
الى مدة وجـيزة  بالعودة خ2ل  حدوهم ا!مل  نان، يـ وسورية ولبـ شرقي ا!ردن،  لى  تدفقت عـ التي  وا!عداد 

 بيوتهم ومدنهم وقراهم.

هذه عرض لـ سنعمل عـلى التـ نا  سطيني فانـ الوطن الفلـ طرأ عـلى  الذي  وضع الجـديد  ضوء الـ عـلى 
 : اfرحلة وتقسيمها الى قسمI، فيما يخص السلطة القضائية والتطــورات التي طرأت عليها

 الوضع القضائي في قطاع غزة..1

 الوضع القضائي في الضفة الغربية..2

  :النظام القضائي في قطاع غزة)1

سطينية، وخـضع ية ا!رض الفلـ غزة، ببقـ طاع  صال قـ طع اتـ سطيني، انقـ شعب الفلـ بة الـ اثر نكـ لى  عـ
ثــورة يام  مع قـ مر  طور ا! تم تـ حاكم عـسكري،  بدأت بـ طاع !دارة مـصرية،  سنة23 القـ يو  وسمي1952  يولـ  

من  Iلب يعـ في ا!عم ا!غـ كان  حاكم ا!داري  هذا الـ غزة، ا! ان  طاع  عام لقـ حاكم ا!داري الـ اfنـصب بالـ
في هي  والتي  سطينية  شريعات الفلـ سمي بالتـ ما  غزة،  طاع  قد ورث قـ صري. ولـ ضباط الجـيش اfـ كـبار 
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لذا يمـكن تـسميتها بالتـشريعات من قـبل الـسلطات البريطانـية،  تم تـعديلها  حقيقتـها تـشريعات عثمانـية، 
 /ا!نجلو عثمانية واستمر وضع هذه التشريعات، دون اية تغييرات أبان عهد ا!دارة اfصرية للقطاع، وحل
الـحاكم ا!داري الـعام للقـطاع، وهو مـصري، مـحل اfـندوب الـسامي البريطاني، ومارس الـص2حيات التي
وسلطة التـشريع. وبـقي تـشكيل اfـحاكم ما يخـتص باfـحاكم والقـضاء،  ندوب الـسامي فيـ ها اfـ تع بـ كان يتمـ
وحل القــضاة ظل ا!نــتداب البريــطاني.  في  كان علــيه الــحال  ودرجاتــها واختصــاصها وتــسميتها كــما 
ص2حية به  يط  عام انـ حاكم ا!داري الـ ضاء. والـ يا للقـ اصب العلـ في اfنـ يز  ضاة ا!نجلـ حل القـ صريون مـ اfـ
حاكم ا!داري يتمـتع كان الـ هم. كـما  هم، ونقلـ ضاة، وعزلـ I القـ حاكم وتحـديد اختصـاصها، وتعيـ شكيل اfـ تـ
كان يــمارس الــسلطات الث2ث، التنفيــذية، والتــشريعية، ويهيــمن عــلى الــسلطة انه  بــسلطة التــشريع، أي 
يه، الى ان تم تـشكيل اfجـلس التـشريعي في قـطاع غزة، وكان القـضائية. واستمر الـوضع عـلى ما هو علـ
قة ذلك بـعد انفـصال سورية عن مـصر، والذي غدا من اختصـاصه اصدار التـشريعات والتي تخـضع fوافـ

ثــورة بل  ها وقـ حتى ا!حـكام فانـ عام.  حاكم ا!داري الـ "23 الـ "، فاروق لك  اسم ج2لة اfـ بـ كانت تـصدر  يو   يولـ
" ". باسم ا� الرحمن الرحيم  وبعد الثــورة اخذت تصدر 

عام شكل  عدل بـ قوانI الـ طور عـلى  ير أو تـ طرأ أي تغيـ لم يـ غزة  طاع  صرية لقـ في عـهد ا!دارة اfـ
يه كان علـ ما  ها، كـ حاكم واختصـاصها، ودرجاتـ سمية اfـ يت تـ خاص، وبقـ شكل  ضائية بـ سلطة القـ وقوانI الـ

 الوضع ايام ا!نتداب البريطاني.

انه ورث التــشريعات الفلــسطينية والنــظام اسم فلــسطI، كــما  غزة بــقي يحــمل  وبــما ان قــطاع 
رقم مر  صدر ا! في فلــسطI فــقد  س2ح الــحدود اfلــكي والــحاكم1949  لــسنة95 , القــضائي  مدير  عن   

العسكري fناطق الصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود والحاكم ا!داري العام للمناطق الخاضعة
اريخ لواء احـمد سيد البـطاوي بك بتـ قوات اfـصرية بفلـسطI الـ ابة الـ  وجاء في هذا1949  ديـسمبر18 ( / ) لرقـ

 :ا!مر ما يلي

  تنشا محاكم نظامية وشرعية في اFناطق الخاضعة لرقابة القوات اFصرية بفلسط!1 مادة
 :على الوجه ا?تي

محاكم صلح في كل من غزة وخانيونس ودير البلح ورفح.•

محكمة مركزية يكون مقرها مدينة غزة.•

محكمة جنايات كبرى يكون مقرها مدينة غزة.•

محكمة عليا ويكون مقرها مدينة غزة.•
ويكون لكل من هذه اfحاكم الص2حيات اfنصوص عليها في دستور فلسطI وفي قوانI اfحاكم
وغيرها من القوانI الفلسطينية وا!وامر اfعمول بها والتي تصدر منا في جميع اfناطق الخاضعة لرقابة

.Iصرية بفلسطfالقوات ا
 ) من ا!مر اfذكور فقد تم الغاء جميع ا!وامر السابقة والتي تتعارض احكامها2 ( وبموجب اfادة

مع هذا ا!مر.
 ,ويستنتج مما هو مذكور باع2ه بان قطاع غزة قد ورث النظام القضائي الفلسطيني وتم بموجب
 ,ا!مر اfشار اليه انفا تشكيل كافة اfحاكم الفلسطينية بكافة انواعها ودرجاتها واصبحت مدينة غزة مقرا

للمحكمة العليا واfحكمة اfركزية ومحكمة الجنايات الكبرى.
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مر صدر ا! / 30  تـاريخ1953  لـسنة269 ثم   5 /  بـشان اختـصاص محكـمة الجنـايات الـكبرى.1953 
واستنادا !حكام هذا ا!مر فقد اصبحت محكمة الجنايات الكبرى مختصة دون غيرها بالفصل في كافة
ها عن سبع سنوات با!ضافة الى ص2حياتها ا!صلية مـاعدا الـجرائم التي يـزيد الـحد ا!عـلى للعقـوبة فيـ

الجرائم التي تدخل في اختصاص اfحكمة اfخصوصة.
لم تـتم والتي  امام اfـحاكم اfركـزية،  ذكور فـقد تـمت احـالة القـضايا اfنـظــورة  fمر ا وبـموجب ا!
الى هذا ا!مر،  ايات، بمقتـضى  مة الجنـ من اختـصاص محكـ اصبحت  والتي  عد  ها بـ مة فيـ اجراءات اfحاكـ

هذه اfحكمة ا!خيرة بالحالة التي عليها للفصل فيها.
I ما بـ فترة الواقـعة  /15 وخ2ل الـ  5 / ما قـبل1948  وحتى  لون5/6/1967   ضاة اfـصريون يحتـ كان القـ  

Iراكز العليا في الجهاز القضائي في قطاع غز ة وكان الحاكم ا!داري للقطاع هو الذي يتولى تعيfا, 
 ( ) ,القضاة وترقيتهم ونقلهم يعاونه في ذلك رئيس اfحكمة العليا قاضي القضاة وذلك كما كان عليه الحال

.Iابان ا!نتداب البريطاني على فلسط 

 :1967 ا?حتgل ا?سرائيلي سنة فترة

اريخ هر ا!ردن،1967 / /  حزيران5 بتـ ية لنـ ضفة الغربـ شأن الـ ذلك  في  شأنه  غزة  طاع  تم احت2ل قـ  
ية. التي حـلت با!مة العربـ مة  اثر الهزيـ لى  اسرائيل، عـ بل  من قـ ها  تم احت2لـ والتي  ية،  ية ا!رض العربـ وبقـ
وبذلك خـضع قـطاع غزة لحـكم عـسكري اسرائيلي، واخذ الـحاكم العـسكري ا!سرائيلي يـمارس ص2حية
التشريع في القطاع با!ضافة الى سلطته التنفيذية، كما كان يمارس سلطاته وص2حياته على القضاء،
يعاونه في ذلك ما كان يسمى بضابط العدلية. الحاكم العسكري كان يمارس الص2حيات اfخولة للمندوب
با!دارة اليومــية ضابط العدلــية فــكان يــقوم  اما  ومن بــعده الــحاكم ا!داري اfــصري.  سابقا،  الــسامي 

 للمحاكم وجهازها ا!داري.

أية تغيـيرات عـلى الـقوانI اfتعلـقة يدخل ا!حت2ل  لم  غزة  سرائيلي لقـطاع  ظل ا!حت2ل ا! في 
Iجوهري بــاستثناء تــعدي2ت طفيــفة تتعــلق بــقوان باfــحاكم والقــضاء، حــيث بــقي الــوضع دون أي تغيــير 
ا!جراءات، وهي تعدي2ت هامشية، ا! ان الحاكم العسكري هو الذي كان يعI القضاة ويتولى ص2حية

 عزلهم ونقلهم، ولقد شكل لهذه الغاية لجنة

اسماها لجنة تعيI القضاة، وجميع اعضاء اللجنة من ضباط وادارة الحكم العسكري، وكان دور
 رئيس اfحكمة العليا يقتصر على التنسيب، والقرار النهائي للجنة اfذكــورة.

( القضاء واfحاماة في قطاع غزة بالعمل دون توقف أو انقطاع. وعليه يمكن( واستمر مرفقا العدالة 
القول بأنه كان هناك حالة من التواصل fرفقي العدالة منذ عهد ا!نتداب البريطاني، مرورا بعهد ا!دارة
هزات أو تغيــيرات أو ية  لم يتــعرض الجــهاز القــضائي ! سرائيلي.  اfــصرية وانتــهاء بعــهد ا!حت2ل ا!
بأوامر عـسكرية، قوانI جـديدة  سن  يذكر، ا! ان ا!حت2ل  طور  ها تـ طرأ عليـ لم يـ  Iقوان حتى الـ طــورات.  تـ
عويض ثال، ا!مر العـسكري الـخاص بتـ سبيل اfـ ها عـلى  راغا تـشريعيا، منـ ضروريا ويـسد فـ كان  ما  ها  منـ
اغراض ا!حت2ل. نه، خـدمة  هدف مـ كان الـ ما  ها  سير، ومنـ وقوانI الـ وقانون اfـخدرات،  سيارات  حوادث الـ
واستمر الوضع لحI توقيع اتفاقيات أوسلو، ودخول السلطة الوطنية الفلسطينية الى قطاع غزة، وسنعمل

على معالجة هذه اfرحلة في نبذة خاصة تشمل القطاع والضفة الغربية.
صدت ، تـ في رام ا� قدس واfنعـقدة  استئناف الـ فا fحكـمة  غزة، وخ2 نة  في مديـ يا  واfحكـمة العلـ

 اولى با!عمال من ا!وامر العسكرية1949 ل2وامر العسكرية. وقــررت في قرار لها بأن معاهدة جنيف لسنة
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ادة fاستنادا لـنص ا وانه  وامر العـسكرية،  وسمو عـلى الـقانون الـعادي وا! من عـلو  ا لـها  f 64هذه من   
اfعاهدة فإنه ! يجوز لقوات ا!حت2ل ان تعدل في التشريعات الوطنية ا! فيما يتعلق بما يهدد امن قواته.
امر غـير هو  امر عـسكري يلـغي أو يـعدل تـشريعـاً وطنـيـاً  بأن أي  غزة  في  يا  قــررت اfحكـمة العلـ يه  وعلـ
دستوري طاfا أن التشريع الوطني ! يهدد امن قوات اfحتل. وجاء في قرار للمحكمة اfركزية العليا في

"22/11/1988  تاريخ225/87 غزة في القضية رقم :Iوحيث انه من خ2صة ما تقدم يب  جنايات خطيرة ما يلي 
بل ية قـ كانت مرعـ التي  ية  قوانI اfدنـ عديل أو تعطـيل أو اهـمال الـ ير أو تـ لك تغيـ سلطة العـسكرية ! تمـ ان الـ

7. )11( ا!حت2ل عم2 باfعاهدات الدولية كما سبق بيانه فإن كل تشريع يخالف ذلك ! يعتد به"

 : النظام القضائي في الضفة الغربية)2

ية، بدات بحـكم بة، وكـما اسلفنا، خـضع القـسم الـشرقي مـما تبـقى من الوطن !دارة اردنـ بـعد النكـ
الوطن، ابـقت ا!دارة ا!ردنـية عـلى من تـاريخ  هذه اfرحـلة  وفي  الى حـكم اداري.  تم تـحولت  عـسكري، 
القوانI التي كانت سارية اfفعول في عهد ا!نتداب البريطاني، وبذلك بقي وضع اfحاكم والقضاء، كما

 كان ايام ا!نتداب.

ضفة شرقي ا!ردن، حـيث تـمت تـسميته بالـ الى   Iسط من فلـ شرقي اfتبـقي  جزء الـ ضم الـ وبـعد 
صدر اع2ن ـضم  ـعد الـ ـهر ا!ردن، وبـ ـشرقية لنـ ـضفة الـ شرقي ا!ردن، الـ وسمي  ـهر ا!ردن،  ـية لنـ الغربـ
Iهي، ولحــ وفي الــضفة الغربــية كــما  شرقي ا!ردن،  في  دستوري، يبــقي عــلى الــقوانI اfعــمول بــها 
استبدالها بقوانI توحد التشريع بI البلدين، وبذلك يتم الغاء القوانI الفلسطينية وا!ردنية، ويحل محلها
قوانI جديدة. واجريت انتخابات نيابية تساوى فيها عدد النواب ا!ردنيI بعدد النواب الفلسطينيI. وفي

، صدر الـدستور ا!ردني، والذي اخذ بمـبدا الفـصل بـI الـسلطات الث2ث. وافرد الـدستور فـص19522 عام
- 97 خـاصا للـسلطة القـضائية، وهو الفـصل الـسادس من الـدستور، وخـصص اfواد من هذه الـسلطة.110   لـ

ادة f97 ونـصت ا" ". قانون ير الـ ضائهم لغـ في قـ هم  سلطان عليـ ضاة مـستقلون !  القـ دستور عـلى ان  من الـ  
يعI قضاة اfحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية"98 ( وجاء في اfادة  ) من الدستور على انه 

". Iوفق احكام القوان
 ) : من الدستور أن اFحاكم ثgثة انواع99 ( وجاء في اFادة

 اfحاكم النظامية..1

 اfحاكم الدينية..2

 اfحاكم الخاصة..3

ادة fحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها"100 ( نـصت اfانواع ا Iتع  ) من الدستور على أنه 
". وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على تشكيــــل محكمة عدل عليا

السلطة القضائية تتو!ها اfحاكم على اخت2ف انواعها"27 كما نصت اfادة  من الدستور على ان 
ودرجاتها وتصدر جميع ا!حكام وفق القانون باسم اfلك"

26 ، صدر قانون تشكيل اfحاكم النظامية رقم1952 / /  نيسان16 واستنادا !حكام الدستور، وبتاريخ
. 1967 / 6 / 5 ، والذي طرأت عليه عدة تعدي2ت، منذ صدوره وحتى1952 لسنة

في" ية  حاكم النظامـ مارس اfـ تـ لى أن  ية عـ حاكم النظامـ شكيل اfـ قانون تـ من  ية  ادة الثانـ fونـصت ا
ية والتجـارية بـاستثناء ية الهـاشمية حق القـضاء عـلى جمـيع ا!شخاص في جمـيع اfواد اfدنـ اfملـكة ا!ردنـ
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 ".اfواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون أخر

وعالج القانون في اfواد من الثالثة وحتى العاشرة منه، تشكيل اfحاكم، واختصاصها وص2حياتها
. وجعل اfشرع التقاضي على درجتI، فاوجد محاكم الدرجة ا!ولى، وهي محاكم الصلح، ومحاكم
البداية، كما أوجد محاكم الدرجة الثانية، وهي محاكم ا!ستئناف. وتشكل محاكم الصلح استنادا !حكام

ادة fفي ا ها  حاكم اfنـصوص عليـ هي اfـ داية فـ حاكم البـ اما مـ قانون،  من الـ ثة  ادة الثالـ fمن القانون،4 ( ا ( 
 :والتي تشكل في مراكز ا!لوية، بنظام خاص يقره مجلس الوزراء. واfحكمة البدائية لها صفتان

ضايا.1 في القـ صلح  صاص مـحاكم الـ عن اختـ خرج  ما يـ ضاء فيـ وذلك بالقـ ية،  صفتها كمحكـمة بدائـ
 الجزائية والحقوقية.

صفتها ا!ستئنافية، اذ أن لها ص2حية النظر في ا!حكام اfستأنفة اليها، والصادرة عن محاكم.2
الصلح، في ا!حوال التي ينص قانون محاكم الصلح، على أنها تستأنف الى اfحاكم البدائية.

ية. ية والحقوقـ داية، في القـضايا الجزائـ قانون، نـصاب محكـمة البـ كـما حددت اfادة الخامـسة من الـ
ونتيجة للتعدي2ت، التي تم ادخالها على هذا القانون، فقد اخذ اfشرع بنظام القاضي الفرد في الدعاوي
الحقوقية، متأثرا في ذلك بالنظام القضائي السوري، والذي تأثر بدوره بالنظام القضائي اfصري، وذلك
الى يؤدي  ما  ية، مـ ية بهيئة ث2ثـ في القـضايا الحقوقـ داية،  مة البـ قاد محكـ من انعـ جدوى  انه !  بت  عد أن ثـ بـ
تراكم القضايا وتأخير البت فيها. وكان هذا التعديل بمثابة نقلة نوعية في تطور الجهاز القضائي وتشكيل

 اfحاكم، مما انعكس ايجابيا على اداء اfحاكم، وسرعة البت في القضايا.

 : أما في القضايا الجزائية فإن محكمة البداية تنعقد على الوجه التالي

قانون فيـها• ية التي تـكون العقـوبة التي يفـرضها الـ من ث2ثة قـضاة، عـند النـظر في القـضايا الجنائـ
ا!عدام أو ا!شغال الشاقة اfؤبدة أو ا!عتقال اfؤبد أو ا!عتقال اfؤقت أو ا!شغال الشاقة اfؤقتة

 fدة ! تقل عن خمس عشرة سنة.

 من قاضيI، عند النظر في القضايا الجنائية ا!خرى.•

 من قاضٍ منفرد، عند النظر في القضايا الجنحية البدائية.•

واستنادا لذلك فان قانون تشكيل اfحاكم قد الغى محكمة الجنايات كمحكمة خاصة،وحلت محلها
 وللنظر باختصاصها اfحكمة البدائية.

ــادة Fستئناف، فـقد تـناولت تـشكيلها ا وهي مـحاكم ا?  ) من6 ( أما مـحاكم الـدرجة الثانـية، 
 : القانون، والتي جاء فيها

تشكل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد، ويعI لكل منها رئيس وعدد من القضاة•
حسبما تدعو اليه الحاجة.

تحال جميع القضايا اfنظــورة حاليا لدى محكمة استئناف عمان الى محكمة استئناف اربد مما•
يدخل ضمن الص2حية ا!قليمية لها، ا! اذا كانت محجوزة للمرافعة أو اصدار الحكم.

ادة fمن القانون على أنه تنعقد محكمة ا!ستئناف للنظر في القضايا الجزائية7 ( ونـصت ا " ( 
".  والحقوقية اfستأنفة اليها من ث2ثة قضاة على ا!قل وعند وقوع خ2ف في الرأي يصدر القرار با!كثرية
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 ) من القانون القرارات وا?حكام التي تقبل ا?ستئناف. ونص القانون على8 ( وتناولت اFادة
تـشكيل محكـمة التميـيز في عـمان من رئـيس أول ورئـيس ثاني وعدد من القـضاة، وذلك كـما

 ) :  من القانون حيث جاء فيها9 ( جاء في اFادة

قدر الحـاجة وتنعـقد بـصفتها• يز في عـمان من رئـيس واحد وعدد من القـضاة بـ تـشكل محكـمة التميـ
صلحية ضايا الـ في القـ لى ا!قل، ا!  ضاة عـ عة قـ يس واربـ من رئـ يا  عدل علـ مة  يز ومحكـ مة تميـ محكـ
فتنعقد من رئيس وقاضيI على ا!قل، وتنعقد من رئيس وستة قضاة على ا!قل في حالة اصرار

 محكمة ا!ستئناف على حكمها اfنقوض.

 اذا اشترك الرئيسان في هيئة واحدة فيرأس اfحكمة الرئيس ا!ول.•

 اذا لم يشترك أي من الرئيسI في الهيئة اfنعقدة فيرأس اfحكمة القاضي ا!قدم.•

 عند وقوع خ2ف في الرأي تصدر اfحكمة قرارها با!كثرية.•

يز• مة التميـ ظـــــام رئـيس محكـ قانون او نـ فــي أي  الواردة  يز  مة التميـ بارة رئـيس محكـ  ( ) (تـشمل عـ
 ). الثاني

اما اfادة العاشرة من القانون فقد عالجت اختصاص محكمة التمييز، بصفتها الجزائية، وبصفتها
عددت من الـقانون،  ادة العـاشرة  fمن ا عدل علـيا، حـيث ان الفـقرة الثالـثة  الحقوقـية، وبـصفتها محكـمة 

 القرارات التي يجوز أن يطعن فيها امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.

 ) من القانون ص2حية رئيس محكمة التمييز، في تعيI محكمة خاصة للنظر في11 ( وعالجت اfادة
Iمتناقض Iقطعي Iختلف على ا!ختصاص حولها. وكذلك عند صدور حكمfرجع لرؤية الدعوى اfا Iتعي
احد كن  لم يـ ما  واجب التنفـيذ   Iيز تخـتص لتقـرير أي الحكمـ فان محكـمة التميـ  Iفت من محكـمتI مختلـ

 الحكمI قد تم تنفيذه.

 ) من القانون ص2حية وزير العدل في انتداب القضاة اما هيئة النيابة العامة فقد12 ( وتناولت اfادة
من واد  fها ا الى13 عالجتـ امة واختصـاصها17   ابة العـ شكي2ت النيـ واد تـ fهذه ا حددت  قانون حـيث  من الـ  

وتسلسلها الوظيفي. واوجد القانون نائب عام لدى كل محكمة استئناف، ويرأسهم جميعا رئيس النيابات
 العامة لدى محكمة التمييز.

ادة fحاكم النظامية والدوائر18     ( اما اfمن القانون فقد اعطت وزير العدل ص2حية مراقبة ا ( 
من ينــتدبه، القــيام باعــمال تــفتيش اfــحاكم والنيــابة العــامة. لوزير الــعدل، او  العدلــية وادارتــها، واعــطت 

رقم حاكم  فتيش اfـ ظام تـ صدر نـ ادة  fهذه ا . وتعتبر هيئة التفتيش القضائي،1965 )  لسنة105 ( واستنادا لـ
 هيئة قضائية خالصة، ذات اختصاص قضائي مستقل، ا! انها ترتبط بوزير العدل.

سنة حاكم لـ شكيل اfـ قانون تـ صدور  هذا1952 وبـ استنادا !حـكام  مل  قد اكتـ حاكم  شكيل اfـ كون تـ  يـ
القانون. وان القضاء العادي في ا!ردن، بما في ذلك الضفة الغربية، والذي يقوم على درجتI من درجات
مة شكيل محكـ تم تـ ما  عراق. كـ نان والـ سورية ومـصر ولبـ من  كل  في  به  مول  هو معـ ا  f شابها اضي، مـ التقـ
التمييز كمحكمة قانون حيث من اختصاصها مراقبة تطبيق وتفسير القانون من قبل محاكم الدرجة ا!ولى

والثانية.
كما ان اfشرع ا!ردني اخذ بنظام ا!زدواج القضائي، متأثرا باfدرسة ال2تينية، وذلك عندما نص
على تشكيل محكمة عدل عليا، ا! انه اناط بمحكمة التمييز اختصاص النظر في الطعون ا!دارية، وذلك
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يا، وكمحكـمة قضاء اداري. ولم يـحذو حذو عـندما تنعـقد للنظر في هذه الدعاوي، بصفتها محكـمة عدل علـ
 اfشرعI اfصري والسوري اللذين اقاما مجلس الدولة اfختص، بالنظر في الطعون ا!دارية.

سنة  Iعد توحـيد الـضفت سنة1950 وبـ دستور  وصدور  بدأ فـصل الـسلطات1952 ،  نص عـلى مـ والذي   
سلطة القـضائية، ظم الـ التي تنـ اصدار التـشريعات  من  بد  كان !  سلطة القـضائية  وأفرد فـص2 خـاصا بالـ
وذلك تمهيداً لدمج الجهاز القضائي ا!ردني مع الجهاز القضائي الفلسطيني في جهاز واحد وتنظيمهما

تنظيما واحدا.
8). 12 (وكان !بد للمشرع ا!ردني من ان يختار واحدا من النظاميI القضائيI اfتبعI في العالم

بدأ أخذ باfـ تالي يـ درسة ا!نجلوسكـسونية وبالـ غرار اfـ وحد عـلى  ظام القـضائي اfـ أخذ بالنـ اما ان يـ
اfطبق بانجلترا وان يتعامل مع ا!دارة كفرد من ا!فراد، وبالتالي يعطى اfحاكم النظامية ص2حية البت

 في التظلمات ا!دارية والغاء القرارات ا!دارية واصدار ا!وامر ل2دارة.

او ان يأخذ بما اخذت به اfدرسة ال2تينية ومهدها فرنسا، ويطبق مبدأ النظام القضائي اfزدوج
 ويشكل محاكم ادارية خاصة للنظر في اfنازعات ا!دارية.

ردني، بتــسميته محكــمة القــضاء ا!داري بمحكــمة الــعدل العلــيا، بالتــسمية تأثر اfــشرع ا! ولــقد 
رقم قانون تــشكيل اfــحاكم النظامــية  وصدر  في1951  لــسنة71 الفلــسطينية.  صدر  مؤقت  قانون  وهو   ،

) : من القانون اfذكور على ما يلي11) ( من اfادة3. ( ونصت الفقرة16/6/1951

 :محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا تنظر

واستدعاءات• عرائض  بل مـجرد  مات  التي ليـست قـضايا أو محاكـ سماع وفـصل اfـسائل  ص2حية 
اخرى مـما تـستدعى الـضرورة فـصله !قـامة قـسطاس الـعدل، اية محكـمة  ص2حية  عن  خـارجة 
بوجه غـير مـشروع  Iـوقوفfعن ا!شخاص ا فراج  اوامر ا! اصدار  التي تنـطوي عـلى  بات  كالطلـ
وموظفي الحكــومة بــشأن القــيام بواجــباتهم العمومــية الى الهيئات العــامة  التي تــصدر  وامر  وا!

 وتكليفهم باعمال معينة أو ا!متناع عن القيام بها.

ص2حية ابطال أي اجراء أو رأي صادر بموجب نظام يخالف الدستور او القانون بناء على شكوى•
 ". اfتضرر

وبذلك يـكون اfـشرع ا!ردني قد اخذ بالتنظيم القـضائي الذي كان معـمو! به في فلـسطI، ومـنح
اعلى محكمة نظاميه ص2حية النظر في بعض ا!مور ا!دارية.

 على مجلس النواب !قراره وفقا !حكام دستور سنة1951  لسنة71 ولدى عرض القانون اfؤقت رقم
الداخلي fجـلس1952 ظام  قا للنـ ية وفـ الى اللجـنة القانونـ احالته  مت  ) النواب. وتأثرت اللجنة القانونية2 (، تـ

ولم تـأخذ اللجـنة بالـص2حيات اfمنـوحة fحكـمة الـعدل بالتـشريع اfـصري فيـما يتعـلق بالقـضاء ا!داري، 
العليا في فلسطI. كما ان اللجنة لم تمنح محكمة العدل العليا ص2حية النظر في جميع اfنازعات التي

)10 (تكون ا!دارة طرفا فيها، بل عملت على حصر ص2حيات محكمة العدل العليا فيما هو مبI في اfادة
ية. كـما ان اللجـنة تأثرت بالتنظيم القـضائي في فلـسطI ومنـحت اعـلى من قانون تـشكيل اfـحاكم النظامـ

ادة fفي ا في ا!ختصـاصات اfنـصوص عليـها  ص2حية النـظر  ) من قانون تشكيل10 (محكـمة نظامـية 
 اfحاكم النظامية.
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 :السلطة القضائية

، وهو اول قانون !ستق2ل1955  لسنة19 ، صدر قانون استق2ل القضاء رقم1955 / /  نيسان16 بتاريخ
قد عـرفت اfـــادة  ) من القانون اfذكور، كلمة قضاء أو قاض، أو قضاة، وشمل2 ( القـضاء في ا!ردن. ولـ

ابة العـامة، ووكـيل نه الى اfجـلس القـضائي، بـما في ذلك اعـضاء النيـ هذا التعـريف، كل من يـعود أمر تعييـ
وزارة العدل، وقضاة التشريع في الوزارة، واfستشار الحقوقي للوزارة، ومفتشي العدلية، وقاضي تسوية

ا!راضي.
 :القضاة تعي!

ووضع ضاء  شروط عـامة لو!ية القـ وضع  ردني عـلى  شريع ا! ها التـ شريعات ومنـ درجت معـظم التـ
وترك للمجــلس وضع الــشروط العــامة  ردني  شروط خــاصة لــكل مــستوى قــضائي، ا! ان التــشريع ا!

 القضائي تحديد الشروط الخاصة لكل مستوى قضائي.

 : الشروط العامة لو?ية القضاء

 الشروط العامة لو!ية القضاء حيث1955)  لسنة19 ) ( من قانون استق2ل القضاء رقم3 (عالجت اfادة
 :جاء فيها ما يلي

يشترط فيمن يلي القضاء ان يكون اردنيا متمتعا با!هلية اfدنية الكاملة..1
ان ! تقل سنه عن الثالثة والعشرين..2
ية او عـلى.3 سورية او مـصرية او عراقـ عة  من جامـ بالحقوق  سانس  درجة ليـ كون حـاص2 عـلى  ان يـ

" . او على شهادة من أي جامعة او معهد اخر يقره" معهد الحقوق الفلسطيني شهادة او دبلوم من 
اfجلس القضائي.

قد امضى سنة واحدة قاضيا تحت التدريب، او ان يكون من اfحامI ا!ساتذة او ممن يشغل عند.4
ية، او امـضى في قانون احد ا!عـمال القلمـية في اfـحاكم النظامـية او في وزارة العدلـ فاذ هذا الـ نـ
عمله مدة سنتI او ان يكون مجموع اfدة التي قضاها في اfحاماة وفي ا!عمال القلمية اfشار

اليها مدة سنتI على ا!قل و! يشمل هذا الشرط القضاة تحت التدريب.
 ا! يكون قد حكم عليه باية جناية او جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية.5

ان يكون محمود السيرة حسن السمعة..6
 ) من قانون استق2ل القضاء فإنه ! يجوز تعI أي شخص في وظيفة4     (واستنادا !حكام اfادة

 قضائية ا! بعد التحقق من مؤه2ته العلمية وكفاءته الخلقية وص2حيته لخدمة القضاء.

) من قانون استق2ل القضاء فإن التعيينات والترقيات والتنق2ت5 ( كما انه وبا!ستناد !حكام اfادة
في وظائف القضاء تجري بقرار من اfجلس القضائي وارادة ملكية.

أما الزيادات اfقــررة لرواتب القضاة فانها تمنح بقرار من اfجلس القضائي بناء على تنسيب وزير
 العدل.

 ) من قانون استق2ل القضاء فإنه ! يجوز نقل قاض من3)   (  فقرة5 (ويناء على ما جاء في اfادة
سلك القضاء الى وظيفة اخرى ا! بموافقة اfجلس القضائي.
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 :في عزل القضاة

!عطاء الجهاز القضائي مزيدا من ا!ستق2لية والحصانة، وذلك للحيلولة دون التأثير على القاضي
) من قانون استق2ل القضاء، ! يجوز عزل القاضي أو اعتباره فاقدا6 (في قضائه فانه، واستنادا للمادة

 لوظيفته ا! وفقا !حكام القانون، وموافقة اfجلس القضائي على ذلك.

 :تقاعد القضاة في

 ) من قانون استق2ل القضاء بأنه ! يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء أو يع7I     (جاء في اfادة
استثنائية ذات ظروف  ضائي لـ قة اfجـلس القـ دية ا! بموافـ سنة مي2  Iوست سنة خمـسا  جاوزت  من  ها  فيـ

فائدة عامة.
 :في واجبات القضاة

ثالث من قانون استق2ل القـضاء من اfادة  ) فقد تم تحديد10 ) (  وحتى8 (استنادا fواد الفـصل الـ
 :واجبات القضاة وهي على النحو التالي

فة او مهـنة اخرى كـما انه ! يـجوز.1 فة القـضاء ومـزاولة التـجارة او اية وظيـ  ,! يـجوز الجـمع بـI وظيـ
اضافي ا! بموافـقة اfجـلس القـضائي، و! يـجوز للقـاضي ان ندب القـاضي لغـير عمـله او لعـمل 
يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء ا! اذا كان اطراف النزاع من

اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
! يجوز للقضاة افشاء سر اfداو!ت..2
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. لكن يجوز لوزير العدلية لظروف استثنائية ان.3

 يرخص للقاضي في ا!قامة في بلد اخر يكون قريبا من محل عمله.

 :في الترقيات وتحديد ا?قدمية

 ) من قانون السلطة القضائية فان الترفيعات في الوظائف القضائية تتم11 ( استنادا !حكام اfادة
 ,بحسب ا!هلية والكفاءة وفي حالة تساوي ا!هلية والكفاءة بI القضاة يرجح ا!قدم في الدرجة.

الى رجوع  تم الـ اريخ يـ حاد التـ الة اتـ وفي حـ ية  درجة الحالـ يل الـ اريخ نـ ية بحـسب تـ رير ا!قدمـ تم تقـ ويـ
الى اقدمـية الدرجات الـسابقة يـرجع  في جمـيع  حتى اذا اتـحدت ا!قدمـية  التي قبلـها وهـكذا   ,الـدرجة 

الخدمة.
 :نقل القضاة وندبهم في

 ) , من قانون استق2ل القضاء فانه ! يجوز نقل القضاة أو ندبهم ا! في12 ( استنادا !حكام اfادة
 ا!حوال وبالكيفية اfبينة في قانون استق2ل القضاء.

 ) : من القانون صgحيات وزير العدل بندب القضاة اذ جاء فيها13 (كما حددت اFادة

يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو اعلى
 :من اfحكمة اfلحق بها

fدة ! تزيد على ث2ثة اشهر في السنة الواحدة.•

 fدة ! تزيد على ث2ثة اشهر اخرى في السنة الواحدة. اذا وافق اfجلس القضائي على ذلك.•
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 ) من القانون اfذكور ، فاذا تم تعيI احد اfحامI في وظيفة القضاء أو النيابة14   (وبموجب اfادة
العامة ف2 يجوز ان يكون مقر عمله في اfحكمة ا!بتدائية التي يكون بها مركز عمله ا! بعد مضي ث2ث

 سنوات من تعيينه.

 :اFجلس القضائي

 ) : من القانون على ما يلي15 (نصت اfادة

 :يشكل اfجلس القضائي من سبعة اعضاء على الوجه ا!تي

رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس ا!ول رئيسا له..1
 عضو من محكمة التمييز بحسب ا!قدمية، وفي حالة التساوي ينتخب ا!كبر سنا.2

رئيس النيابة العامة..3
رئيس محكمة استئناف عمان..4
رئيس محكمة استئناف القدس..5
وكيل وزارة العدلية..6

وعند غياب الرئيس ا!ول يراس اfجلس الرئيس الثاني، وفي هذه الحالة ينضم للمجلس القضائي
ند غـياب الرئيـسI يراس اfجـلس اقدم اعـضاء ية، وعـ يز ا!خـرين بحـسب ا!قدمـ احد اعـضاء محكـمة التميـ
من اعــضاء اfحكــمة ا!خــرين حــسب الى اfجــلس عــضو  هذه الحــالة ينــضم  وفي  اfحكــمة اfــوجودين، 
ا!قدمية. وعند غياب رئيس النيابة العامة يحل محله احد اعضاء محكمة التمييز ا!خرين حسب ا!قدمية،

 وعند غياب وكيل وزارة العدلية يحل محله اقدم اعضاء محكمتي ا!ستئناف.

 وتعني كلمة الغياب !غراض هذه اfادة الغياب عن الوظيفة أو تعذر الحضور !ي سبب مشروع.

 اجازات القضاة، وا!حالة عـلى التقاعد. والفـصل30  الى23 وتـناول الفـصل السابع، وفي اfواد من
  من القانون عالج محاكمة القضاة وتأديبهم45  الى31 الثامن بمواده من

والذي ! اضي،  اية وحـصانة للقـ اضفى حمـ بأنه  جد  نا نـ استق2ل القـضاء، فانـ قانون  استعراض  وبـ
يجوز عزله أو نقله ا! بموافقة اfجلس القضائي. ونستطيع القول بأنه في ظل هذا القانون اصبح القضاء
تداب عدل مـحدودة ومحـصــورة با!نـ وزير الـ ص2حية  واصبحت  ضائي،  شؤونه اfجـلس القـ تولى  مـستق2 يـ

 وا!جازات وا!شراف ا!داري.

نا نـجد بأنه، وعشية الـخامس من حـزيران سنة ناء عـلى ما تـقدم فانـ ، كان يوجد في الضفة1967 وبـ
مة هي محكـ داية،  حاكم بـ ها ث2ث مـ كان فيـ داية، اذ  صلح والبـ حاكم الـ وهي مـ أولى،  درجة  حاكم  ية مـ الغربـ
وية، ضية وا!لـ راكز ا!قـ في مـ صلح  ضاة  يل، وقـ داية الخلـ نابلس، ومحكـمة بـ داية  قدس، ومحكـمة بـ داية الـ بـ
ومحكمة درجة ثانية، هي محكمة استئناف القدس، ونائب عام لدى محكمة استئناف القدس. اما محكمة
التمييز فكان مقرها في عمان. ا! انه لم يكن في الضفة الغربية قضاء فلسطيني بل كان القضاء قضاء

 . اردنيا يندمج فيه القضاه الفلسطينيون مع ا!ردنيI في جهاز واحد
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 :القضائي في ظل ا?حتgل ا?سرائيلي الوضع

عام حرب  اثر  لى  ضفة1967 عـ غزة والـ طاع  في قـ لة  سطينية متمثـ ية ا!رض الفلـ اسرائيل بقـ لت   احتـ
( ا!نتدابية محتلة واصبح شعبنا الفلسطيني يخضع( الغربية، وبذلك اصبحت فلسطI بحدودها السياسية 

نا قمـنا بـاستعراض لة. وحـيث انـ ل2حت2ل ا!سرائيلي، خـاضعا لحـكم عـسكري مبـاشر من قـبل الـدولة اfحتـ
في وضع  استعراض الـ سنعمل عـلى  نا  فترة ا!حت2ل فانـ ناء  غزة اثـ طاع  في قـ ضائي،  ظام القـ وضع النـ

 الضفة الغربية.

عـلى اثر ا!حت2ل ا!سرائيلي، كان اول قرار سيـاسي اتـخذته الـدولة اfحتلة اع2نـها بـضم الـقدس
لى ناء عـ دولة ا!سرائيلية، وبـ ها عـاصمة الـ يام الـقدس اfـوحدة وا!ع2ن بانـ ها قـ اسرائيل واع2نـ ية الى  العربـ
هذا القرار استولت سلطات ا!حت2ل على قصر العدل في القدس، وحولته الى مقر fحكمة القدس اfركزية
نة نة، الى مديـ بت من محكـمة استئناف الـقدس مـغادرة اfديـ قدس، وطلـ داية الـ ا!سرائيلية، والـغت محكـمة بـ

 رام ا�.

عن اضرابا  قدس،  فرع الـ  Iا!ردنيـ Iـحامfنت نقـابة ا سلطات ا!حت2ل، اعلـ اجراءات  اثر  عـلى 
اfثول امام اfحاكم، وتجاوب مع ا!ضراب عدد من القضاة،

نا بـصدد في العـمل. وfا كـ واستمر  ية  مع ا!جراءات ا!حت2لـ جاوب  من القـضاة، تـ والبـعض ا!خر 
في سنتناول ا!ضراب  نا  ضائي، فانـ ما يـخص الجـهاز القـ ها ا!حت2ل فيـ اقدم عليـ التي  سرد ا!جراءات 

 موضع أخر.

على أثر ا!جراءات التي ذكرناها انفا، عمل ا!حت2ل على نقل محكمة استئناف مدينة القدس الى
 رام ا�.

اريخ رقم1967 / /  تموز16 وبتـ اصدر الحـكم العـسكري ا!سرائيلي ا!مر  أمر39   اسم  يه   { واطـلق علـ
سنة ية لـ قة الـضفة الغربـ ية للمـحاكم منطـ ديد الـص2حية ا!قليمـ  } وسنــورد مواد هذا ا!مر1967 " " بـشأن تحـ

 :العسكري وهي

 :حيث اني اعتقد بأن ا?مر ضروري ?قرار حكم منتظم امر بما يلي

 :تعاريف

 :في هذا ا!مر

 وفي1952 ، لسنة26 يكون مدلول كل اصط2ح حسب مدلوله في قانون تشكيل اfحاكم النظامية، رقم
، وفي نظام1952  لسنة3 نظام تحديد الص2حية ا!قليمية fحاكم الصلح والبداية ومحكمتي ا!ستئناف رقم

 ( - ).  فيما يلي احكام الص2حية ا!قليمية1965  لسنة125 التقسيمات ا!دارية رقم

 حجية التعليمات الواردة في منشور أو في امر..1

منعا لكل التباس يوضح بهذا بأن احكام الص2حية ا!قليمية تسري بمدى م2ءمتها fا ذكر في كل.2
 منشور أو في امر صدر أو يصدر من قبلي.

 :مكان انعقاد محكمة ا?ستئناف

3.( ية، في كل( ادها في منطـقة الـضفة الغربـ  -أ يـكون مـقر انعـقاد محكـمة ا!ستئناف التي مـقر انعقـ
مكان تنعقد فيه محكمة البداية في منطقة الضفة الغربية، وفي كل حالة حسب قرار اfحكمة.
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(  -ب يكون مكان قلم التسجيل التابع fحكمة ا!ستئناف في رام ا�.(

 : محكمة الجنوب البدائية

4.(  - ( ) (أ يطلق على محكمة الخليل البدائية اسم محكمة الجنوب البدائية ودائرة اختصاصها فيما(
 - )يلي دائرة اختصاص الجنوب تشمل مساحة الضفة الغربية غير اfشمولة في دائرة اختصاص

 محكمة البداية في نابلس.

(  -ب يكون مقر انعقاد محكمة الجنوب البدائية في نطاق حدود بلديات الخليل، بيت لحم، رام ا�،(
واريحا. وفي كل حالة حسب قرار رئيس اfحكمة دائرة اختصاص محكمة صلح بيت لحم.

ضمن دائرة اختـصاص الجـنوب.5 عة  حم اfـساحة الواقـ يت لـ صلح بـ مة  تـشمل دائرة اختـصاص محكـ
 وغير اfشمولة في دائرة اختصاص أي محكمة صلح اخرى.

 :بدء سريان

 ). 1967  تموز16 ( 5727  تموز8 يبدأ سريان هذا ا!مر اعتبارا من.6

 :ا?سم

 ( (يطـلق عـلى هذا ا!مر اسم أمر بـشأن تحـديد الص2حـيــة ا!قــليمـيـة للمحـاكــــــم منطـقة الـضفة.7
 ). 1967 - 5727 )  لسنة39 ) ( الغربية ، رقم

 ). 1967  تموز16 ( 5727 تموز.8

داية الـقدس واخرج الـقدس ومعـظم مة بـ هذا ا!مر فان الحـكم العـسكري، قد الـغى محكـ واستنادا لـ
القرى اfجاورة لها من النطاق ا!قليمي fحاكم الضفة الغربية، وخول محكمة بداية الخليل والتي اسماها
محكمة بداية الجنوب، الص2حية ا!قليمية ل2لوية التابعة fحافظة القدس، وهي لواء رام ا�، ولواء اريحا

 ولواء بيت لحم.

لبيع كان مخصـصا  واستأجر مبـنى  في مديـنة رام ا�.  ستئناف  حدد مـقر محكـمة ا! انه  كـما 
الخضار وتابعا لبلدية رام ا�، وخصصه مقرا fحكمة ا!ستئناف، والنيابة العامة، ومحكمة الصلح، و!حقا

 محكمة بداية رام ا�.

ية العـسكري، ا!مر العـسكري رقم قائد منطـقة الـضفة الغربـ ،412 واصدر الحـكم العـسكري، ممث2 بـ
اريخ ذلك بتـ وكان  ية  حاكم اfحلـ شأن اfـ امر بـ سماه   ) وبموجب هذا ا!مر،1970 / / تشرين ا!ول5 ( ) والذي 

 : والذي عرف وفي مادته ا!ولى اfسؤول وهو من عينته مسؤو! fقتضى هذا ا!مر.

ما كان عدل، بد! مـ قانون والـ اسم الـ ثة من ا!مر تتـخذ ا!جراءات القـضائية بـ مادة الثالـ واستنادا للـ
 عليه الوضع قبل ا!حت2ل حيث كانت ا!حكام تصدر باسم اfلك.

ص2حية كل  مة ا!ستئناف  سكري بمحكـ اناط الحـكم العـ قد  من ا!مر، فـ عة  مادة الرابـ واستنادا للـ
 خولت بموجب القوانf Iحكمة التمييز لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا.

 ) ، تم الغاء كل حكم من4 ) (  من ا!مر العسكري، ومع مراعاة ما ورد في اfادة5  ( وبموجب اfادة
احكام القوانI اfحلية يقرر مراجعة محكمة التمييز أو يمكن من ذلك. وبذلك اصبحت محكمة ا!ستئناف
هي اfحكـمة ا!على في التنظـيم القضائي في الضفة الغربـية عـلى ضوء ا!وامر العسكرية الـصادرة عن

 الحكم العسكري.

23



 ) من ا!مر فتناولت مكان انعقاد محكمة ا!ستئناف، ومكان قلم التسجيل، بحيث بقي6 ( اما اfادة
.1967  لسنة39 الوضع كما جاء با!مر العسكري

 ) من ا!مر النطاق ا!قليمي fحكمة بداية الجنوب ومحكمة صلح بيت لحم، كما8 ،7 ( وعالجت اfواد
. 1967  لسنة39 كان عليه الحال في ظل ا!مر

 ) تم10 ) (  من ا!مر فقد حددت النطاق ا!قليمي fحكمة صلح طولكرم. وبموجب اfادة9 ( اما اfادة
 لسنة39 تشكيل محكمة صلح في قلقيلية، وتم تحديد نطاق ص2حيتها ا!قليمية. وبذلك تم الغاء ا!مر رقم

1967 .

يل، ا! ان مـقر هذه اfحكـمة كان في وبالرغم من أن محكـمة بـداية الجـنوب هي محكـمة بـداية الخلـ
رام ا�. واما محكمة ا!ستئناف فكانت عبارة عن هيئة واحدة مؤلفة من ث2ثة قضاة، يهيمن على اfحكمة

 وعلى قراراتها قاض واحد هو رئيس اfحكمة.

ية ا!مر العـسكري ضفة الغربـ في الـ حاكم العـسكري ا!سرائيلي  اصدر الـ اشرة  عد ا!حت2ل مبـ وبـ
 ) والذي تولى الجيش ا!سرائيلي السلطة والقضاء في الضفة الغربية، ونصت الفقرة الثانية من2    ( رقم

 : -ا!مر على ما يلي

) تظل نافذة اfفعول1967/  حزيران/7 ( 5727/  ايار/28 القوانI التي كانت قائمة في اfنطقة بتاريخ"
بالقدر الذي ! تتعارض فيه مع هذا اfنشور أو أي منشور أو امر يصدر عني أو تتعارض مع التغييرات

". الناجمة عن احت2ل جيش الدفاع ا!سرائيلي للمنطقة
ية، يـكون الحـكم العـسكري وبـاصدار ا!وامر العـسكرية اfنظـمة للجـهاز القـضائي في الـضفة الغربـ
 , ,قد اقدم على الغاء مراكز قانونية وتعديل مراكز اخرى والغي قوانI وعدل قوانI اخرى ضاربا بعرض
قوانI بحـيث غاء الـ عديل او الـ ص2حيات اfحـتل بتـ حدد  التي تـ يف  ية واتفاقـيات جنـ قوانI الدولـ حائط الـ الـ
حصرت هذه الص2حية بما يتعلق بامن قواته فقط وقوانI العدل والقضاء ! يوجد بها ما يهدد امن قوات

اfحتل.
يه الحـكم العـسكري واعاد تنظيـمه وبا!ضافة fا ذكـرنا، فان الجـهاز القـضائي، وبـعد ان سيطر علـ
بالشكل الذي يخدم مصالحه لم يعد قادرا على اتخاذ القرار القانوني والدستوري الذي يشل هذه ا!وامر،

وبالتالي يمتنع عن تطبيقها.

 : التي احدثها ا?حتgل بالجهاز القضائي التغييرات

ذية.1 سلطة التنفيـ لك وللـ وحة للمـ حاكم العـسكري الـص2حيات اfمنـ تولى الـ موجب ا!وامر العـسكرية،  بـ
بموجب القوانI السارية اfفعول في الضفة الغربية.

تولى الحاكم العسكري ص2حية السلطة التشريعية، فأخذ يشرع القوانI ويلغي القوانI السارية.2
 اfفعول ويعدلها.

امر بشأن لجنة تعيI القضاة"29/9/1967  تاريخ129/67 اصدر الحكم ا!مر العسكري رقم.3  تحت اسم 
" " لجنة تعيI القضاة واعضاء النيابة بأنها اللجنة التي" واعضاء النيابة وعرف بموجب هذا ا!مر 

عينت من قبل قائد منطقة الضفة الغربية، وعرف اfنطقة بأنها منطقة الضفة الغربية.
 ) ( ) من ا!مر العسكري، وحيثما ورد في قانون القضاة اصطــــ2ح الوزيــــــــر2   (وبموجب اfادة
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ية قد آلتَ الى قائد يه فإن ص2حيات وزير العدلـ ناء علـ ية يـحل محلهـما قائد اfنطـقة وبـ  ( ) ( )أو وزير العدلـ
 اfنطقة العسكرية.

( ادة( fمن ا ب   ) من قانون14 )   ( من ا!مر اfشار اليه، فقد تم الغاء اfادة2 (وبـموجب الفـقرة 
استق2ل القضاء، وهي اfادة والتي بموجبها ! يجوز ان يكون مقر عمل اfحامي الذي يعI قاضيـاً أو في
النيابة العامة في مقر اfحكمة ا!بتدائية التي كان بها مركز عمله ا! بعد مضي ث2ث سنوات من تعيينه.
بل و!ية من يقـ جاد  في ايـ ها  كان يواجهـ التي  لى الـصعوبات  لب عـ ادة للتغـ fهذه ا غى الحـكم العـسكري  والـ
القضاء في تلك الحقبة، حيث انه كان هناك عزوف في اوساط اغلبية اfحامI عن القبول بهذه الوظيفة في

 ظل ا!وضاع التي كانت سائدة.

 ) من ا!مر اfذكور، فقد حلت لجنة تعيI القضاة محل اfجلس القضائي الوارد3   (وبموجب اfادة
 في قانون استق2ل القضاء، وان اللجنة تمارس جميع ص2حيات اfجلس القضائي.

 ) من هذا ا!مر تم تعريف1  (  وبـموجب اfادة16/2/1969  تاريخ310/69 ثم صدر ا!مر العـسكري رقم
رقم( استق2ل القـضاء  قانون  بانه  سنة19 ) قانون القـضاة  وتم1955  لـ صدر بحكـمه،   I ظام أو تعيـ وكل نـ  

مر واللجـنة بأنـها اللجـنة لتعيـI قـضاة" هذا ا! من عينـته مـسؤو! بمقتـضى  بأنه   ( ) ) "تعـريف اfـسؤول 
 ". ومدعI التي عينتها fقتضى هذا ا!مر

يخول اfسؤول كل"2 (كما جاء في اfادة  ) " " من هذا ا!مر تحت عنوان ص2حيـــــــات اfســــــؤول 
".  ص2حية خولت بموجب القانون أو بمحكمة لوزير العدل

:3   (اما اfادة " ص2حيات اللجنة ما يلي تخول"  ) " من ا!مر اfذكور، فقد جاء فيها وتحت عنوان 
". للجنة كل ص2حية خولت بموجب القانون أو بمحكمة للمجلس القضائي

ادة f4 (وا" تستمر سارية اfفعول جميع الص2حيات:  ) " " وتحت عنوان الغاء ص2حيات جاء فيها 
سارية اfفــعول عــشية الــيوم اfــحدد وكانت  قانون القــضاة  التي تــمت بــموجب  خولت والتعييــنات  التي 

" ( ). ، اذا اقترنت بمصادقتي أو بمصادقة من فوضته لذلك  بالكسر 

 ) من قانون استق2ل16 ،15 ) (  من ا!مر اfشار اليه قد تم الغاء اfادت5I    (كما انه وبموجب اfادة
يه انـفا. اما اfادت129I ، كـما تم الـغاء ا!مر1955  لسنة19 القضاء رقم  ) من قانون16 ،15 (  والذي اشرنا الـ

 . استق2ل القضاء فهما تتعلقان بتشكيل اfجلس القضائي ومكان انعقاده ومداو!ته

فة عـلى كانت مؤلـ قد  ضاة فـ I القـ واسماها لجـنة تعيـ مر العـسكري  حددها ا! التي   ( )اما اللجـنة 
 :النحو التالي

رئيس ا!دارة والخدمات في الحكم العسكري رئيسـاً•

•ً ضابط شؤون العدلية عضوا

•ً اfستشار القانوني للحكم العسكري عضوا
وكان يحضر اجتماعات اللجنة كذلك اfذكور ون تاليـاً، وكان حضــورهم !ستشارتهم ببعض ا!مور

 :الفنية دون ان يكون لهم صوت في اتخاذ القرار

 ( ).رئيس محكمة استئناف الضفة الغربية القدس سابقا ً•

 اfستشار السياسي للحكم العسكري.•
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 مسؤول الجهاز الحكومي ا!سرائيلي وذلك من اجل تحديد الدرجات.•

ص2حيات محكــمة التميــيز.4 ستئناف  وخول محكــمة ا! قانون،  تم الــغاء محكــمة التميــيز كمحكــمة 
 كمحكمة عدل عليا.

استنادا لنــظام التــفتيش.5 بوزير العدلــية،  كانت ترتــبط  والتي  تم الــغاء هيئة التــفتيش القــضائي 
، والتي كانت تقوم بالتفتيش على اعمال القضاة ودوائر اfحاكم ودوائر1965  لسنة105 القضائي رقم

ا!جراء، وكتاب العدل والنيابة العامة ، ا! انه اعيد احياء هذه الهيئة fدة محدودة، ثم الغيت ثانية،
وبعد ذلك اخذ رئيس محكمة ا!ستئناف يتصرف وكانه هو اfفتش القضائي، با!ضافة الى كونه

 حلقة ا!تصال بI القضاء وادارة الحكم العسكري.

ية..6 ضفة الغربـ حاكم الـ طاق اختـصاص مـ من نـ كبرى  قدس الـ اسماه الـ ما  سكري  اخرج الحـكم العـ
الى الذي ادى  هو  ها،  قل محكـمة ا!ستئناف منـ قدس، ونـ ضم الـ قرار  بأن  اشرنا  سبق ان  وكـما 

اع2ن ا!ضراب من قبل اfحامI، واستنكف بعض القضاة، عن العمل مع ا!حت2ل.

 :اضراب اFحام! والقضاة

لقد كان القرار باع2ن ا!ضراب في حينه عم2 وطنيا، تستدعيه ا!جراءات التعسفية التي اقدمت
 عليها سلطات ا!حت2ل، من ضمها للقدس، وتدخلها في القضاء، الى انتهاكها !تفاقات جنيف.

كل هذه ا!مور، كانت تستدعي أن يعلن اfحامون والقضاة في الضفة الغربية ا!ضراب عن اfثول
Iحام ستوى اfـ لى مـ تة، ! عـ كون حـالة مؤقـ عدو ان يـ وكأنه ! يـ مع ا!حت2ل  امل  يع تعـ حاكم. الجمـ امام اfـ
ها الو!ية دولة التي كانت لـ والقـضاة، و! عـلى مـستوى العـامة، ولـكن عـلى اfـستوى ا!عـلى، عـلى مـستوى الـ
واخذت الهيئة هذا ا!ساس.  لى  حامI عـ ابة اfـ مان ونقـ في عـ عدل  ية. وتـصرفت وزارة الـ لى الـضفة الغربـ عـ
العامة للمحامI ونقابة اfحامI في عمان تقود ا!ضراب. ومجرد مناقشة امكانية فك ا!ضراب اصبح من
واصبح شهري متـواضع للمـحامي اfـضرب.  وتم تخـصيص مخـصص  التي ! يـجوز بحثـها.  اfحـرمات 
ا!ضراب يطرح كمزاد في كل موسم انتخابي لنقابة محامي ا!ردن، في عمان، حيث كان يشارك محامو
ابة في مجـلس نقـ ية  ضفة الغربـ عدين للـ مع تخـصيص مقـ هذه ا!نتخـابات،  في  ضربون  ية اfـ ضفة الغربـ الـ

.Iحامfا 

، والذي سمح)12 (145 ومن جراء ا!ضراب اصدر الحكم العسكري ا!سرائيلي ا!مر العسكري رقم
ية. ولـقد جاء في ديبـاجة الحـكم العـسكري بـموجبه للمـحامI ا!سرائيليI بالعـمل في مـحاكم الـضفة الغربـ

تأمينا !قرار كيان القانون وتيسيرا !ستمرار عمل اfحاكم الكائن في اfنطقة وتمكينا للسكان" هذا ا!مر 
". اfحليI من الحصول على خدمات اfحامI اصدر انا الحاكم العسكري للمنطقة ا!مر التالي

باع2ن بالخروج عـلى ا!جـماع القـاضي   Iـحامfاخذ بـعض ا وتدريجيا وبـمرور الـزمن،  انه  ا! 
ا!ضراب، واخذوا يمثلون امام اfحكمة. وتصاعد نضال شعبنا ضد ا!حت2ل، مما ترتب عليه احالة العديد

، في القضايا ا!منية، والذين كان يترافع عنهم في البداية)13 (من اfواطي� الىمحاكم ا!حت2ل العسكرية
فت ا!راء قد اختلـ سكرية. ولـ حاكم العـ امام اfـ باfثول  سطينيون  حامون الفلـ أخذ اfـ اسرائيليون، فـ حامون  مـ

9 : حيال اfثول امام اfحاكم العسكرية ا!سرائيلية على النحو التالي

اfضربون كان رأيهم بأن اfثول امام اfحاكم العسكرية سيضفي نوعا من الشرعية على اfحاكم.1
لة افة الـضمانات الكفيـ ها كـ توفر فيـ عالم بأن هذه اfـحاكم تـ العـسكرية، كـما انه سيعطي ا!نطـباع للـ
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 باجراء محاكمات عادلة ، وانه ! يوجد أي انتهك لحقوق ا!نسان الفلسطيني.

2.Iاما الذين فكوا ا!ضراب، فكان رأيهم، ان استمرار ا!ضراب يفتح الباب على مصراعية للمحام
الى جاء  شعبنا ل2لتـ ناء  من ابـ ظروف  من تـضطره الـ ية، وان  في الـضفة الغربـ مل  ا!سرائيليI بالعـ

 القضاء، هو بحاجة الى محام يمثل مصالحة امام اfحاكم.

كانت مفتـوحة، وبـما ان الـناس ! يـستطيعون سيما وان اfـحاكم  استجدت،  التي  وضاع  وازاء ا!
من يقـضي الى  جأون  هم يلـ شر، وانـ لف البـ عة ا!شياء أن يختـ ومن طبيـ انه  تعطـيل مـصالحهم ل2بد، حـيث 
عن  Iـحامfعدول بـعض ا جة لـ فك ا!ضراب. ونتيـ من اfـحامI لـ عدد  هذه ا!مور اعـطت اfبرر لـ كل  هم،  بينـ

ابة اfـحامI في عـمان سريعا قد كان رد نقـ  ، حـيث اخذت توجه ا!نذارات، وكان)14( ا!لتزام با!ضراب، فـ
ذلك يتم في الصحف اfحلية، وطلبت منهم اfثول امام مجلس النقابة في عمان. كما ان النقابة في عمان،
ية، اتهمتـهم، بالخروج عـلى اجـماع زم2ئـهم. فـما كان منـهم ا! ان ردوا ببـيان تم نـشره في الـصحف اfحلـ

تحـمل مـسؤولياتهم في" هم قرروا  قوم به زم2ؤهم اfـحامون في قـطاع)15( من انـ ما يـ اسوة بـ هم   مـجال مهنتـ
"Iضربfفي عمان، على فصل من فك ا!ضراب. ومع مرور الزمن اخذ عدد ا Iحامfواقدمت نقابة ا . غزة

في التناقص،، يقابل ذلك ازدياد عدد من عدلوا عن ا!ضراب. ومنذ ذلك الوقت نشأ واقع جديد، فبد! من
ان يـكون للمـحامI جـسم واحد في هذا الوطن، اصبح للمهـنة ث2ثة اجـسام للمـحامI، اfـضربون، مـحامو

 10غزة، لجنة اfحامI العرب، وهم من فكوا ا!ضراب.

وبرأينا، وfا كان ا!ضراب في حينه ضرورة وطنية اولتها ا!جراءات التعسفية التي اقدمت عليها
نة، حق اfهـ مة بـ غدا جريـ استمرار ا!ضراب  كذلك ان  نرى،  نا  ها، فانـ اشرنا اليـ والتي  سلطات ا!حت2ل، 
والجهاز القضائي، وحقوق اfواطنI، !ن مصالح اfواطنI ! تنتظر الى ما ! نهاية، سيما وان ا!حت2ل
في الى مراجـعة اfـحاكم  عن مهـنة اfحـاماة، !نـهم بحـاجة  ستغناء  فراد ا! أمده. و! يـستطيع ا! طال 
هذه امام  ية  با!جراءات القانونـ يام  الدعاوي، والقـ قديم  تولى تـ حام يـ الى مـ اجة  وهم بحـ ية،  الدعاوي الحقوقـ
اfحاكم نيابة عن الخصوم، والناس بحاجة الى محاكم يلجأون اليها، لحماية حقوقهم،وا! سيضطر الناس
ايديهم، وستـسود بـI ا!فراد شريعة الـغاب، وا!قوى يـكون قادرا عـلى اخذ حـقوق من الى اخذ حـقوقهم بـ

 ا!ضعف.

 :النتائج التي ترتبت على ا?ضراب

لقد ترتب على استمرار ا!ضراب لفترة طويلة نتائج سلبية انعكست على الجهاز القضائي وعلى
 :مهنة اfحاماة، يمكن تلخيصها فيما يلي

ها.1 توفر فيـ والتي تـ لة  دربة واfؤهـ خبرات اfـ من الـ هاز القـضائي  افراغ الجـ لى ا!ضراب  رتب عـ قد تـ لـ
الشروط اfطلوبة لتولي القضاء.

هذه.2 الى  رجوع  تالي الـ سلطة القـضائية وبالـ في الـ تدخل  اعـطاء الفـرصة !دارة الحـكم العـسكري للـ
قة بالجـهاز القـضائي، ية وطـلب اfـساءلة وغـير ذلك من ا!مور اfتعلـ ية للتعيـI والترقـ ا!دارة كمرجعـ

 مما ادى الى الغاء ا!ستق2ل الذي كان يتمتع به هذا الجهاز.

ية.3 من حقوقـ فات القـضايا  ثل بـسحب ملـ في الجـهاز القـضائي واfتمـ تدخل الحـكم العـسكري  فاقم  تـ
غراض خــدمة مــصالح هذه القــضايا ! في  اصدار احــكام  ـولة دون  من اfــحاكم للحيلـ ـية  وجزائـ

 ا!حت2ل.

تمرير ا!وامر العسكرية اfعدلة للقوانI سارية واصدار اوامر عسكرية لترتيب اوضاع قانونية بما.4
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يشكل مخالفة للقوانI وا!عراف الدولية بشكل عام و!تفاقيات جنيف بشكل خاص.
حامي.5 ية حـصول اfـ من امكانـ لل  نة اfحـاماة، اذ ان ا!ضراب قـ غا بمهـ ضــررا بالـ حق ا!ضراب  الـ

حامI ا!ساتذة من اfـ كاف  عدد  وجود  عدم  وذلك بـسبب  يا،  كون محامـ يؤهله ليـ كاف  تدريب  لى  عـ
اfزاولI للمهنة واfترافعI امام اfحاكم والقادرين على اعطاء الخبرة للمحامI اfتدربI، وبالتالي

.Iحامfتأهيل جيل جديد من ا
تدريب.6 ية في مـجال الـ عدام الـخبرة العملـ ابة اfـحامI ادى، وبا!ضافة الى انـ عدم وجود مجـلس لنقـ

والخبرة العلمية، الى ضعف ا!حساس باfسؤولية اfهنية لدى العديد من اfحامI، وذلك لعدم وجود
جهة تتولى اfساءلة اfهنية، وتنظيم اfهنة، وخلق ثقافة مهنية، والتعريف باداب اfهنة وسلوكياتها.

ادى ا!ضراب الى شرذمة في جسم اfهنة، مما حال دون تماسك العاملI في هذه اfهنة، وبد!.7
سم وضع الجـديد انقـ ظل الـ في  ابة  خاب مجـلس !دارة النقـ حامI وانتـ امة للمـ قاد الهيئة العـ من انعـ
سوى له  ولم يـعترف بـأية مرجعـية  الى قـسمI، القـسم ا!ول تـمترس خـلف ا!ضراب  اfـحامون 
النقابة اfوجودة في عمان، والقسم ا!خر لم يعمل على جمع الهيئة العامة وانتخاب مجلس نقابة،

رقم قانون  من الـ شرعيتها  استمداد  من  بدأت تتحـلل  ية  شكيل جمعـ لى تـ مل عـ ما عـ سنة11 انـ 1966  لـ
ما اتاح اfـجال ابة اfـحامI النـظاميI، واخذت تـستمد شرعيتها من ا!وامر العـسكرية مـ قانون نقـ
ضابط العدلـية مـحل نقـابة حل  وبذلك  وشروطه،  في الـتدريب وكيفيـته  للحـكم العـسكري ليـتدخل 

.Iحامfواخذ ص2حية اجازة ا Iحامfا 

 :الوضع في عهد السلطة الوطنية

من ومة ا!سرائيلية  من جـهة، والحكـ ما بـI منظـمة التحـرير الفلـسطينية  اوسلو فيـ فاق  يع اتـ عد توقـ بـ
جهة اخرى، وتم تحديد مناطق و!ية السلطة الوطنية الفلسطينية، واقتصرت هذه الو!ية في البداية في كل
اصدر رئـيس الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية بـهذه الـصفة ذلك  ضوء  غزة ومديـنة اريـحا، وعـلى  من قـطاع 
ما ها  قرارات، منـ عدة  واستنادا لـص2حياته  سطينية،  ذية fنظـمة التحـرير الفلـ سا للجـنة التنفيـ صفته رئيـ وبـ
ناطق في مـ ية  يم ا!دارات الحكومـ اجل تـسيير وتنظـ من  هو تنظيـمي  ما  ها  قانون، ومنـ بة الـ الى مرتـ يرتـقي 

 و!ية السلطة الوطنية.

 : القرارات الصادرة عن الرئيس واFتعلقة بالعدل

رقم.1 قرار  هو الـ قوانI وا!نظـمة واfـحاكم والقـضاة  الج الـ وجاء ليعـ عن الرئـيس  صدر  قرار  )1 ( اول   
. 1994 / 5 / 20  والصادر من مدينة تونس بتاريخ1994 لسنة

 :واهم ما تضمنه القرار اFذكور

قرار اfذكور ما يـلي يـستمر العـمل بالقوانI وا!نظـمة وا!وامر التي  (جاء في اfادة ا!ولى من الـ
"1967 / 6 / 5 كانت سارية اfفعول قبل الضفة الغربية وقطاع غزة حتى"  في ا!راضي الفلسطينية 

 يتم توحيدها. ومن ا2fحظ بأن القرار اfذكور لم يتطرق ! من قريب أو بعيد ل2وامر العسكرية.

 ) " من القرار اfذكور ما يلي تستمر اfحاكم النظامية والشرعية والطائفية:2 ( كـما جاء في اfادة
". على اخت2ف درجاتها في مزاولة اعمالها طبقا للقوانI وا!نظمة اfعمول بها
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 يستمر القضاة النظاميون والشرعيون واعضاء1994 )  لسنة1 ) (  من القرار رقم3 ( واستنادا للمادة
Iالنيابة العامة في ممارسة اعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقا للقوان 

/ 5 / 25 بتاريخ.2 ، والقـاضي بتعيI رئـيس1994 )  لسنة21 ( ومن تونس اصدر الرئـيس الـقرار رقم1994 
، وقانون1962)  وقاض للقضاة، وذلك استنادا للنظام الدستوري لقطاع غزة لسنة16 (للمحكمة العليا

رقم بالقوانI وا!نظـمة1940  لـسنة31 اfـحاكم الفلـسطيني  ضوء الـواقع اfتمـثل  ، وباعتقـادنا وعـلى 
سارية اfفعول والسند القانوني للتعيI، فان ص2حيات قاضي القضاة تبقى محصــورة في نطاق

( ) :- قطاع غزة و! تمتد للضفة الغربية لعدة اسباب منها

في◦ ما  مول بهـ دستوري اfعـ ظام الـ حاكم والنـ شكيل اfـ قانون تـ الى  تم با!ستناد   Iأ ان التعيـ- 
قطاع غزة، و! يوجد لهما أي امتداد قانوني داخل الضفة الغربية.

في الــضفة الغربــية، و! للمحكــمة العلــيا، فــفي  الــضفة-◦ الوظيفي  وجود لــهذا اfــسمى  ب ! 
 ( ) قانون استق2ل القضاء1955  لسنة19 الغربـية، يـوجد مجـلس قضائي على ضوء الـقانون رقم

يرأس اfجـلس كونه  عدى  ذكور ! تتـ fقانون ا ضوء الـ ضائي عـلى  يس اfجـلس القـ وص2حية رئـ
ية تـسمى محكـمة ا!ستئناف ولـيس ية في الـضفة الغربـ القـضائي. كـما ان محكـمة الـدرجة الثانـ
امر عدل علــيا محكــمة قــضاء اداري بــموجب   ( )اfحكــمة العلــيا، ولــها اختصــاصات محكــمة 
عسكري صدر !لغاء اختصاصات محكمة التمييز اfنصوص عليها في قانون تشكيل اfحاكم

سنة26 رقم في1952  لـ يا  مة العلـ قة اfحكـ درجة وطبـ من  هي  في رام ا�  مة ا!ستئناف  ، ومحكـ
11غزة.

تداد و!ية قـاضي قرار، ثار جدل حول امـ ية للـ ا! انه وبالرغم من وضوح ا!داة الـدستورية والقانونـ
القضاة لتشمل الضفة الغربية با!ضافة الى قطاع غزة، بI مؤيد !متداد و!يته وبI معارض لها،
ما يـخص ا!جازات سواء فيـ ية  لق بالـضفة الغربـ قرارات تتعـ من الـ ديد  واصدار قـاضي القـضاة العـ
في ها  مول بـ قوانI اfعـ فة للـ كانت مخالـ قرارات  هذه الـ فان  ومن وجـهة نظـرنا  رها.  تدابات وغيـ وا!نـ

 الضفة الغربية وبالتالي فهي قرارات باطلة ! ترتب اثرا.

/ 13 بتـاريخ.3  11 / قانون رقم1994  ، والذي)1994  لـسنة2  صدر الـ  ( بشأن مد و!ية اfحكمة العليا بغزة 
 ) ( منه تشمل و!ية اfحكمة العليا بغزة منطقتي و!ية السلطة الوطنية الفلسطينية1 ( جاء في اfادة

 ).ولحI اشعار أخر واfقصود بمنطقتي الو!ية في ذلك الوقت قطاع غزة، واريحا. اما بقية اfناطق
 فقد كانت تحت و!ية قوات ا!حت2ل ا!سرائيلية.

تؤول ص2حية محكمة ا!ستئناف اfنصوص عليها"2 ( ونصت اfادة  ) من القانون اfذكور على انه 
يا بـغزة وفي هذه الحالة1952  لسنة26 )  من القانون رقم8 ( في اfادة يه الى اfحكـمة العلـ  اfشار الـ

".  تطبق اfحكمة العليا التشريعات السارية اfفعول في الضفة الغربية

 ) ( ).  من القانون اfذكور على انه يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون3 ( وجاء في اfادة

يعتبر هذا القانون مؤقتا حتى نقل مقر اfحكمة الى مدينة"4 ( ونصت اfادة  ) من القانون على انه 
".  القدس

)5 ( وجاء في اfادة حزيران لسنة(  وينشر1994 )  من هـذا القانون بأنــه يعمل بــه مـــن أول يوليـو 
 في الجريدة الرسمية.

سبق ان عـمل ا!حت2ل عـلى والتي  قدس  استئناف الـ غى محكـمة  قد الـ قانون  هذا الـ فان  نا  وبرأيـ
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رقم قانون  وذلك !نه وبا!ستناد للـ نة رام ا�،  الى مديـ ها  سنة2 ترحيلـ غاء ا!ختـصاص1994  لـ تم الـ  
والتي تــشمل كــافة انــحاء الــضفة  ، الى رام ا� ستئناف اfرحــلة  الوظيفي وا!قليــمي fحكــمة ا!
ها منطـقتي و!ية الـسلطة غزة، لتـشمل و!يتـ يا في  مة العلـ ديد و!ية اfحكـ عد ان تم تمـ ة.وذلك بـ يـ الغربـ

سنة اواخر  في  ية  سلطة الوطنـ سلمت الـ سطينية، !نه وعـندما تـ من ا!حت2ل،1995 الفلـ عدل  لف الـ  مـ
لضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالو!ية القضائية،(  )وامتدت و!ية السلطة الوطنية لتشمل كافة 

واعادة تــصويب الــوضع الــقانوني fحكــمة اعادة النــظر بــهذا الــقانون،  ولم تعــمل الــسلطة عــلى 
. 1952  لسنة26)  من قانون تشكيل اfحاكم رقم8 ( ا!ستئناف اfنصوص على اختصاصها في اfادة

 عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن1995 )  لسنة287 (  صدر قرار رقم1995 / 12 / 9 بتاريخ.4
تنظيم النيابة العامة، حيث تم بموجب القرار اfذكور اعادة تنظيم النيابة العامة، حيث نصت اfادة

يمارس النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد من من"1(   ) " " من القرار اfذكور على ما يلي 
ية، ضابطة العدلـ ابة العـامة، وموظـفو الـ عامون، ومـعاونو النيـ دعون الـ fابة، وا اfـساعدين، ووك2ء النيـ

(.  ويخضعون جميعا fراقبته وتعليماته مباشرة

ـص2حيات ـمارس الـ ـعام يـ ـنائب الـ فان الـ ذكور  fـقرار ا من الـ ـية  ادة الثانـ fواستنادا !حــكام ا
وا!ختصاصات اfنصوص عليها في القوانI وا!نظمة والتعليمات وا!وامر سارية اfفعول باراضي

 السلطة الوطنية الفلسطينية.

في يه  امة اfنـصوص علـ ابة العـ ظام النيـ غاء نـ تم الـ قد  قرار اfذكور، فـ من الـ ثة  مادة الثالـ واستنادا للـ
 وحل محله النائب العام اfنصوص عليه في1952  لسنة26 )  من قانون تشكيل اfحاكم رقم13 ( اfادة
، بحيث تولى النائب العام كافة ص2حيات رئيس النيابات العامة لدى محكمة1995  لسنة287 القرار

اصول اfحاكـمات قانون  في  ستئناف واfنـصوص عليـها  لدى محكـمة ا! التميـيز، والـنائب الـعام 
  اfعمول به في الضفة الغربية.1961  لسنة9 الجزائية رقم

مادة  ) " " من القرار اfذكور فان وظيفة وكيل النيابة العامة في قطاع غزة مثيلة4 ( واستنادا للـ
 " ". لوظيفة اfدعي العام بالضفة الغربية

 من قانون اصول اfحاكمات الجزائية59 ) (  من القرار اfذكور على انه تطبق اfادة5 ( نصت اfادة
59 " " )  اfعمول به في قطاع غزة في جمـيع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واfادة1924 لسنة

ية رقم يل في قانون اصول اfحاكـمات الجزائـ ها مثـ  ساري اfفـعول1961  لـسنة9 اfذكــورة ! يـوجد لـ
في الضفة الغربية. وهذا النص يعطي النائب ص2حية وقف ا!جراءات بأمر تحريري يصدره الى

بل اصدار الحـكم. وعـند وضع هذا الـنص سنة ها، وذلك قـ قوم ا!جراءات امامـ 1924 اfحكـمة التي تـ
جراءات بـما يـخدم السيـاسة العـامة لحكـومة اغراض ا!نـتداب بـوقف ا! كان الـهدف مـنه خـدمة 
هذا الــنص من تعمــيم  وبد!  حتى ! يــطالهم الــقانون.  ا!نــتداب، بــسحب ملــفات العم2ء واليــهود 

 لينسحب على الضفة الغربية كان من ا!فضل الغاءه احتراما fبدأ سيادة القانون.

رقم.5 قرار  صدر الـ عدد1995 )  لسنة286 ( ثم  في  شره  تم نـ والذي  شريع  توى والتـ ديوان الفـ شكيل   بتـ
رقم رسمية   ) من القرار اfذكور طريقة1. ( عالجت اfادة1995 / /  ديسمبر31 )  بتاريخ9 ( الجـريدة الـ

ـشارين، من اfستـ كاف  وعدد  ـيس  من رئـ ـشكل  انه يـ ـيث  ـشريع، حـ ـتوى والتـ ديوان الفـ ـشكيل  تـ
Iوظف fالديوان وا وظفI ا!داريــI. ويــتم تعيــI رئــيس  fوا ،Iــساعدين، والــباحثfستــشارين اfوا
قرار هم بـ تم تعيينـ ية الفلـسطينية. اما اfوظـفون ا!داريون فيـ قرار من رئـيس الـسلطة الوطنـ الفنيـI بـ

 من الوزير بناء على اقتراح رئيس الديوان.

 ) من القرار فان كافة القوانI وا!نظمة والقرارات سارية اfفعول واfطبقة على2 ( واستنادا للمادة
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رجال القضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالبد!ت واfرتبات واfعاشات واfزايا ا!خرى تطبق على
 رئيس الديوان واfوظفI بالديوان.

 ) من القرار اfذكور حددت الدرجات واfسميات الوظيفية في القضاء والتي يتساوى3    ( واfادة
.Iالقانوني Iساعدين والباحثfستشارين اfستشارين واfمعها رئيس الديوان وا 

 بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسط1997I )  لسنة78 (  صدر القرار رقم97 / 7 / 9 بتاريخ.6
 :من تسعة اعضاء مقسمI على النحو التالي

 - ( ). أ ث2ثة اعضاء من نقابة القدس اfضريون◦

 ب ث2ثة اعضاء يمثلون جمعية اfحامI العرب.-◦

 - ج ث2ثة يمثلون جمعية محامي غزة.◦

ادة fفي ا  ) من القرار بأنه يناط باfجلس كافة الص2حيات اfمنوحة fجلس النقابة2     ( وجاء 
قانون نقـابة مـحامي سارية اfفـعول وتـقديم   Iوالهيئات واللـجان التابـعة لـها وفـقا !حـكام الـقوان

.Iفلسط 

اريــــــخ من تـ قرار أي  هذا الـ اصدار  اريخ  من تـ واحدة  سنة  مدة و!ية اfجـلس  / 9 وان   7 / وقد97   ،
بل ابة من قـ نة وانتـخاب مجـلس نقـ لق بتنظـيم اfهـ ما يتعـ انقـضت هذه الـسنة دون أي انـجاز يذكر فيـ

 الهيئة العامة.

ية لم يـطرأ أي تغيـير عـلى فا فانه وفي عـهد الـسلطة الوطنـ قرارات والـقوانI اfذكــورة انـ بـاستثناء الـ
والتي في الـضفة الغربـية. والـقوانI اfتعلـقة بالجـهاز القـضائي،  بنـية وهيكـلة الجـهاز القـضائي 

رقم حاكم  شكيل اfـ قانون تـ ها  ونذكر منـ ها.  لى حالـ يت مجـمدة عـ ها ا!حت2ل، بقـ سنة26 عطلـ ،1952  لـ
. 1965  لسنة105 ، ونظام التفتيش القضائي رقم195  لسنة19 وقانون استق2ل القضاء رقم

يات ية ومـوضوعية للترقـ اسس علمـ وجد  هم، و! تـ يار القـضاة وتعيينـ اسس !ختـ اية  وجد  انه ! تـ ما  كـ
 وتحديد ا!قدمية.

وعلى ضوء ما تقدم فانه ! يوجد لدينا سلطة قضائية مستقلة، سلطة تقوم بدورها اfتمثل باشاعة
في الرقـابة القـضائية عـلى اعـمال بدورها  سلطة تـقوم   ،Iنقـاضfفي نـفوس ا الثـقة والطمأنيـنة 

 السلطة التنفيذية.

 :التكوين القضائي

! يوجد في فلسطI معهد !عداد القضاة وتدريبهم وتأهيلهم لتولي القضاء. والتأهيل اfوجود هو
الخبرة التي يكتسبها اfرشح للتعيI في مهنة اfحاماة.

ها للجـهاز القـضائي، عدل وادارتـ ية fـلف الـ بالرغم من مرور اربع سنوات عـلى تـسلم الـسلطة الوطنـ
زالت عـلى ما  عدل  قوانI الـ ما ان  ضائي وتوحـيده، كـ طوير الجـهاز القـ لق بتـ قانون يتعـ صدر أي  لم يـ فانه 
في الى تغيـير لتـساير التـطور  وقانون التنفـيذ بحـاجة مـاسة  صول اfدنـية والجزائـية  حالـها. فـقوانI ا!

اfجا!ت السياسية وا!جتماعية وا!قتصادية.
والجهاز ا!داري للمحاكم فيه نقص شديد، ناهيك عن ضعف الكوادر اfوجودة وقلة تأهيلها، يضاف
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ـعدل ومحكــمة ووجود ادارة وزارة الـ ـهذا الــغرض.  ـباني اfخصــصة للمــحاكم ! تــصلح لـ ذلك أن اfـ الى 
 ا!ستئناف ومحكمة بداية رام ا� في مبنى واحد ينتقص من استق2لية الجهاز القضائي.

 : كيفية تطوير الجهاز القضائي

Iبد من تطوير الجهاز القضائي وا!رتقاء به ليصبح سلطة مستقلة شأنه في ذلك شأن السلطت !
التنفيذية، والتشريعية في الدولة، وسلطة القضاء هي اهم مظهر من مظاهر ا!ستق2ل في الدولة، ومرفق
من اتـخاذ بد   ! Iسط في فلـ دولة العـصرية. ولتـطوير الجـهاز القـضائي  في الـ اهم اfـرافق  من  العـدالة 
تؤهله ليـكون الى حـالة  من الحـالة الحالـية  واجراءات تـساعد عـلى النـهوض بـهذا الجـهاز ونقـله  خـطوات 

 :بمستوى جهاز قضائي، ومن هذه ا!جراءات التي تساعد على النهوض بالجهاز ما يلي

اعادة هيكلة وتشكيل الجهاز الحالي وذلك قبل اصدار قانون السلطة القضائية، !ن صدور القانون.1
 قبل تطهير الجهاز سيعمل على تحصI الفساد.

ملء الشواغر القضائية بكفاءات علمية واعادة تشكيل محكمة ا!ستئناف في رام ا�، بحيث تتكون.2
 من عدة هيئات.

هرم القـضائي، وقـضاتها سيتدرجون.3 اعدة الـ ها قـ داية كونـ لة وتـشكيل مـحاكم الـصلح والبـ اعادة هيكـ
 في السلم القضائي لتتكون منهم اfحاكم ا!على مستقب2.

اعادة تقييم وتشكيل النيابة العامة لتقوم بوظيفتها بعيدا عن تدخل ا!جهزة والسلطة التنفيذية في.4
 عملها.

يم القـضاة من.5 فتيش القـضائي مـما، يـساعد عـلى تقيـ فتيش قـضائي، وتفعـيل نـظام التـ تعيـI هيئة تـ
 خ2ل عملهم.

الفصل بـI ادارة الوزارة واfـحاكم، وذلك بتخصيص مبـنى مستقل !دارة الوزارة بعـيدا عن مبـنى.6
 اfحاكم، وذلك حرصا على اfظهر الشكلي !ستق2ل القضاء.

 اصدار قانون السلطة القضائية مشتم2 على قانوني تشكيل اfحاكم واستق2ل القضاء..7

 :اصدار قوانI العدل اfتمثلة في.8

 - أ قانون اصول اfحاكمات الحقوقية.◦

 ب قانون اصول اfحاكمات الجزائية.-◦

ج قانون البينات.-◦

 د قانون التنفيذ.-◦

قانون التحكيم.-◦  هـ

 - و قانون عقوبات حديث.◦

 -ذ قانون ا!حداث.◦
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 -ح انشاء معهد وطني لتدريب القضاة، يعنى بالتدريب والتاهيل لو!ية اfناصب القضائية، كما◦
 يعمل على اعداد الكوادر ا!دارية للمحاكم.

كل هذه ا!مور تساعد على ا!رتقاء بالجهاز القضائي ليصبح سلطة مستقلة تحرص على تطبيق القانون.
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 :الهوامش

ورقة.1 واطن  fـستقلة لحـقوق اfالى الهيئة الفلـسطينية ا دراسات وم2حـظات نقـدية  قانون الـسلطة القـضائية   (انـظر مـشروع 
 ). 6 (القاضي عيسى ابو شرار صفحة

. 85  صفحة1972 ( ) انظر الدكتور حنا نده القضاء ا!داري في ا!ردن صفحة.2

. 141 انظر الدكتور سليم رستم باز اصول اfحاكمات الحقوقية صفحة.3

.99 انظر الدكتور حنا نده اfرجع السابق صفحة.4

.100 انظر الدكتور حنا نده اfرجع السابق صفحة.5

.102  ،101 انظر الدكتور حنا نده اfرجع السابق صفحة.6

  وما بعدها.198  صفحة1989-1917 - انظر الدكتور فتحي الوحيدي التطــورات الدستورية في فلسطI من.7

) من43 (لقد قصد اfشرع من لفظة تؤلف نصاب اfحكمة عند جلوسها للقضاء خ2فا لكلمة تشكل اfنصوص عليها في اfادة.8
 مرسوم دستور فلسطI والتي تعني توجد.

قانون رقم.9 /20  وتـعدل بالقوان25/7/1940I)  من الوقائع الفلسطينية اfــؤرخ في1032) (  للعدد1 ( باfلحق رقم1940  لـسنة31 نـشر الـ
. 530/1957  وا!مر رقم52/1947 ،43/1947 ،14/1946 ،33/1945 ،20/1944 ،1942

  وما بعدها.198 انظر الدكتور فتحي الوحيدي اfرجع السابق صفحة.10

يل.11 لي ا!ستاذ خلـ استعنتت بزميـ فإني  ضائية  هادات القـ ها ا!حـكام وا!جتـ شر فيـ ية تنـ رجع أو مجـلة قانونـ وجود مـ عدم  ظرا لـ نـ
 الشياح عضو اfحكمة العليا في غزة حيث زودني مشكــورا بالقرار اfذكور.

. 115 انظر بهذا الصدد الدكتور حنا نده اfرجع السابق صفحة.12

  وما بعدها.47 ) ( )  انظر الضفة الغربية وحكم القانون رجا شحادة وجوناثان كتاب صفحة1،2(.13

 وما بعدها.47 ( ) انظر الضفة الغربية وحكم القانون رجا شحادة وجوناثان كتاب صفحة.14

. 49 انظر رجا شحادة وجوناثان كتاب اfرجع السابق صفحة.15

واfقصود باfحكمة العليا، اfحكمة العليا في مدينة غزة..16
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